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لدرب  انوا منارة  دين"،  وا ى من أوصى الله بهما خيرا "ا عمل إ نهدي هذا ا
حسنة. لقلب بحبهم وعطفهم وتربيتهم ا شعاعا   وا 

ى  عزيزة زوجتي إ عائلة ا ل ا ى  دي الاعزاء "اروى"  و "محمد". وا و و
خال " سعد الله بن مسعود " ريمة خاصة ا عم  ووابنه "اسماعيل " ا ا

ينا" و "خديجة" وامهما واعز الاصدقاء "احمد.ع بن مسعود" وب نت الاخ "
 "شريط محمد"

ى إخواني وأخواتي درب   وا ي وسندا طوال ا انوا عونا  ذين  أصدقائي ا
جلفة حقوق بجامعة ا لية ا جامعي ب دراسي وا .ا  

مــتــى الأســــوا ذي أعاننا طوال انجابن مسعود أحمد  رفــشــاذ ا لبحثا .زنا   

 



ة في  كـــــرة                                 الرقابة القضائية على أعمال الإدا ائيةمـــ الظروف الاستث  

 

1 

 

 مقدمة

طبيعي    موضع ا دساتير هي ا ون ا معاصرة على أن ت سياسية ا ظم ا قد  تحرص ا لحريات، و
حقوق  مي  عا ذ الإعلان ا معاصرة م دساتير ا صياغة أسلوبا شائعا درجت عليه ا أصبحت هذ ا

سان.   الإ
لحريات،     دستورية  حماية ا ها ا ية وهو ما يعبر ع و حريات حماية قا تسبت ا من ثم فلقد ا

ية  و قا قيمة ا فس ا حريات  تي تقرر ا دستورية ا صوص ا ل ون  حماية أن ت ويقصد بتلك ا
ة،  لدو ي  و قا اء ا ب دستورية، وذات موقع أسمى في سلم ا صوص ا سائر ا معترف بها  ا

ت ين وبا قوا ك من عدم جواز تعديل ا ي لا يجوز لأي سلطة أن تتجاوز مقتضاها مع ما يستتبع ذ ا
دستورية.  صوص ا  إلا في إطار ا

حريات،     حقوق وا حاضر أصبح من حقه أن يتمتع با فرد في عصرا ا حماية فا في ظل هذ ا
ى  ه تحول إ ل حرية أو حق إذا ما أطلق استعما يس بصفة مطلقة أو بدون ضوابط، ف ن  و
مختصة  هيئات ا حرية من طرف ا ك وجب ضبط ا ذ فوضى تمس بحقوق وحريات الأخرين، 

مقررة قا ات ا ضما ا، وهذا ما يسمى وبا ضبط الإداري"و ذي يعتبر وظيفة إدارية تتمثل في  "با ا
قدرة  ها من ا م طبيعتها، وما  فيذية بح ت سلطة ا ى ا مشرع إ دها ا عام، وقد أس ظام ا حماية ا

ى  عام، بالإضافة إ ظام ا حماية ا سريع  تدخل ا عملية على ا ها دستوريا وهي ا لة  مو مهمة ا ا
فيذ ص  ت تي ت ين ا قوا فيذ ا ت تيجة طبيعية  ضبط الإداري هو  شاط ا ي فممارسة  تا ين، وبا قوا ا

عام.  ظام ا محافظة على ا  على ا
شاط    ل ين  قوا ع ا تي تص مشرع الأصلي ا تشريعية تعتبر ا سلطة ا ك فإن ا اء على ذ ب

ية، وحرية الاجتماع، دي شعائر ا قيام با ضبطي، فحرية ا ظم عادة  ا رأي ت صحافة، وحرية ا وا
ما يوجد ضبط  ين ضبط،  فردية، وهي تعتبر قوا لحريات ا عام  ظام ا ها ا ون م بتشريعات يت
وسائل  ين با قوا فيذ ا ون مهمتها ت تي ت ا، وا و مختصة قا هيئات الإدارية ا إداري تمارسه ا

ما تعد ممارسة وظيفة عام.  ظام ا ة ا صيا سلطة  الإدارية  ضبط الإداري مظهر من مظاهر ا ا
تي تمارسها هيئات  سلطات، ا عام بواسطة مجموعة من الامتيازات، وا ظام ا عامة في فرض ا ا

مجتمع ة أفراد ا ي حفاظ على أمن وصحة وس ضبط الإداري بهدف ا  .ا
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تهدي عة وقائية، وسابقة على حدوث ا ضبط الإداري تدابير ما ظام هذا وتعتبر أعمال ا د بإخلال با
وقائية قبل وقوع  ل الإجراءات ا ل ما يهدد استقرار، باتخاذ  ى  تصدي إ ك با عام، ويظهر ذ ا
تي تباشر فيها وظيفة  ى جريمة جزائية ا م يصل إ فعلي به، أو حتى بعد وقوعه، إذا  الإخلال ا

ه في بعض الأحيان تستمر بيها، إلا أ قضائي بهدف معاقبة مرت ضبط ا ضبط الإداري  ا مهمة ا
ة حا تدابير في هذا ا ا أن ا ما تأخذ أسلوب  بعد وقوع الاضطرابات، وهذا مع عة، وا  يست ما

مصادرة. ترخيص أو ا الاعتقال أو سحب ا جزاءات الإدارية   ا
وسائل     ضبط الإداري يعد ضرورة اجتماعية، فهو عبارة عن مجموعة من ا ك فا تماشيا مع ذ

تي  حفاظ على ا شاطاتهم بهدف ا ضبط الإداري على حريات الأشخاص، أو  تفرضها هيئات ا
ها تقييد  ظيمية، أو قرارات فردية، أو جزاءات إدارية، ويترتب ع وائح ت ل  عام، وتأخذ ش ظام ا ا
توازن بين متطلبات ممارسة  وع من ا ذي يضمن إيجاد  قدر ا حقوق وحريات الأشخاص با

حر  حقوق وا فذها ا مشرع، وت ملائمة يحددها ا عام، وهذ ا ظام ا حفاظ على ا يات، ومقتضيات ا
ضبط الإداري  .هيئات ا

حريات     شاط الإدارة وما تحتويه من تقييد  ضبط الإداري، يبقى واضحا أن  ومع أهمية أعمال ا
سلطا ائية، يعد من ا ظروف الاستث عادية، أو في ا ظروف ا غة الأشخاص سواء في ا با ت ا

ضبط الإداري عن  حراف هيئات ا ما يعتبر مجال الا عامة،  حريات ا خطورة في أثارها على ا ا
عام.  ظام ا محافظة على ا محدد، وهو ا  هدفها ا

ة لا يقاس    دو حريات في ا حقوق وا مبادئومما لاشك فيه أن وضع ا قواعد  با الأساسية أو ا
تي  قضائية ا حماية ا ية ا ين، بقدر ما يقاس بمدى فعا قوا دستور أو ا صوص عليها في ا م ا
حقوق  قضائية  حماية ا لما ازدادت واتسعت ا ه  مسلمات أ ها، فمن ا ة وتقدمها فعلا  دو تريدها ا

قا فة ا ك لأن مخا ياتهم، وذ ا لما تحررت إم ون في أي مجتمع هو إهدار وحريات الأشخاص، 
ازع  ت ية ا ا حل إش ة  ضما قضائية  رقابة ا عام. ومن ثم تبرز أهمية ا ظام ا ة وا دو مقومات ا
رقابة  ا دراسة موضوع ا ك ارتأي ذ ضبط الإداري وحقوق وحريات الأشخاص،  بين هيئات ا

ك من خلال طرح  ضبط الإداري، وذ قضائية على أعمال ا تس جملةا يةا تا  :اؤلات ا
سيادة؟.  -1 ضبط الإداري من أعمال ا  هل تعد أعمال ا

ضبط الإداري؟. -2 قضائية على أعمال ا رقابة ا مقصود با  ما ا
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ضبط الإداري؟. -3 قضائية على أعمال ا رقابة ا  ما هي وضعيات ومظاهر ا
حريات من ا -4 حقوق وا حماية ا ة  ضما قضائية  رقابة ا صادرة عل ما مدى حتمية ا تجاوزات ا

ضبط الإدار ي؟.  هيئات ا
حريات،  -5 حقوق وا توازن بين متطلبات ممارسة ا قضائية في تحقيق ا رقابة ا ما هو دور ا

عام؟. ظام ا حفاظ على ا  ومقتضيات ا
ضبط الإداري؟. -6 ى ملائمة قرارات ا قضاء إ  هل تمتد رقابة ا
ة ف -7 ضبط الإداري مسؤو ها هل أن هيئات ا ضبط الإداري أم أ د إصدارها لأعمال ا قط ع

اعها عن إصدارها؟. ة امت  أيضا تسأل في حا
ظروف  -8 اسبة مع مختلف ا ها مت ضبط الإداري ثابتة، أم أ قضائية على أعمال ا رقابة ا هل ا

ة؟. دو تي تمر بها ا  ا
ضبط الإداري؟ -9 قضائية على أعمال ا رقابة ا ية ا  .ما مدى فعا
ثرها تأثيرا اختيار  ان   لمجتمع، وأ يومية  حياة ا ه متصلا اتصالا وثيقا با و موضوع جاء  هذا ا ا 

حماية  ة  قضائية هي أفضل ضما رقابة ا ا بأن ا ا م يما على حقوق وحريات الأشخاص، وا 
ظام  محافظة على ا ضبط الإداري عن هدفها في ا حراف هيئات ا الأشخاص من جهة، وعدم ا

عام  من جهة أخرى.  ا
افية ومتخصصة فيه، فأغلب     ى عدم وجود دراسة  موضوع إ ما يرجع سبب اهتمامي بهذا ا

تي  ولائية، أو ا بلدية أو ا ضبط الإداري بصفة عامة، سواء من حيث سلطاته ا اوت ا دراسات ت ا
موازة بين أعمال  تي بحثت في عملية ا قضائي، أو ا ضبط الإداري وا ضبط الإداري درست ا ا

موضوع  اصر ا صر من ع ع قضائية  لرقابة ا دراسات تعرضت  عامة، فمعظم هذ ا حريات ا وا
لأستاذ ون  قا تورا في ا ة د جد رسا متخصصة في فرسا، ف دراسات ا  Jean) فقط. أما ا

CaStagne)   .موضوع هذا ا تي تعرضت   ا
دراسة أهميتها على مستو     تسي هذ ا ك ت  :يينبذ
تعرف خصوصا على مختلف وضعيات     ة ا اديمي تتمثل أهميتها في محاو مستوى الأ فعلى ا

ضبط الإداري.  قضائية على أعمال ا رقابة ا  ا
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فل     قضائية ت رقابة ا ج، فا معا موضوع ا تطبيقي فتظهر أهميتها من أهمية ا مستوى ا أما على ا
ى تحقيق ه ضبط الإداري إ عام، وما يترتب عن اتجا أعمال ا ظام ا محافظة على ا دفها في ا
عامة.  حريات ا لحقوق وا ك من حماية   ذ

فة،    ذي يترتب على مخا جزاء ا تعرف على ا ضبط الإداري من ا دراسة هيئات ا ن هذ ا ما تم
عام،  ظام ا محافظة على ا ضبط الإداري، وهو ا هدف من إصدار قرارات ا حراف عن ا أو الا
سلاح  وسيلة أو ا تعرف على ا دراسة الأشخاص من ا ن هذ ا ما تم وقوع  ك قصد تفادي ا وذ
ضبط الإداري. إن أي دراسة  لدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، من تعسف هيئات ا مشرع  ذي أقر ا ا
باحث من  شد ا ك ي ذ عملي،  ب ا جا ى ا ظري طريقه إ بها ا م يجد جا ون ذات أهمية ما  ن ت

متمثلة فيخ علمية ا عملية وا ى جملة من الأهداف ا وصول إ دراسة ا  :لال هذ ا
عملية:  -1  الأهداف ا
توازن    عملية ا شاط الإدارة وتحقيقه  وع من  قضاء في مراقبة هذا ا ضوء على دور ا أ. تسليط ا

عام. ظام ا محافظة على ا حريات، وا حقوق وا  بين ا

ائية،    عادية أو الاستث ظروف ا قضائية سواء في ا رقابة ا تعرف على مختلف وضعيات ا ب. ا
ضبط الإداري.  قضاء على ملائمة تدابير ا ك مدى رقابة ا ذ  و

مقارن    قضاء ا تي اتبعها ا مرة ا قضائية ا سياسة ا ون، ا قا رجال ا دراسة  ما توضح هذ ا ج. 
بعض  سواء في فرسا أو في مصر، زاعات، واستخلاصه  اء فصله في ا مبادئأث ية  ا و قا ا

حريات.  لحقوق وا ضبط الإداري حماية  زم بها هيئات ا تي أ ضوابط ا  وا
غير    ضبط الإداري ا طعن في قرارات ا مدعى على إثارة مختلف أوجه ا دراسة ا د. تساعد هذ ا

قضاء الإداري مشروعة أمام ا  .ا
ضبط الإداري    عزوف عن إصدار قرارات ا ضبط الإداري ا هيئات ا بحث  ما يسمح هذا ا هـ. 

قضائية. و.  رقابة ا ب ا تج ا، وهذا  و محددة قا ى تحقيق الأهداف ا مشروعة، وسعيها إ غير ا ا
ضبط قضائية على أعمال ا رقابة ا جزائري على توسيع ا قضاء ا ى حث ا دراسة إ  ما ترمي هذ ا

موضوع.  قضائية في ا ة إيجاد بعض الاجتهادات ا ة، ومحاو ثر مرو  الإداري، وجعلها أ
 



ة في  كـــــرة                                 الرقابة القضائية على أعمال الإدا ائيةمـــ الظروف الاستث  

 

5 

 

علمية:  -2  الأهداف ا
ية بدراسة متخصصة.    و قا تبة ا م  أ. إثراء ا
قرارات    ك من خلال بعض ا ضبط الإداري، وذ قضائية على أعمال ا رقابة ا ب. توضيح عملية ا

ل من فرسا، قضائية في  جزائر.  ا  مصر، وا
دراسات أخرى في هذا    ون مفتاحا  قائص وت ى توصيات توضح بعض ا وصول إ ج. ا

ذي  تحليلي، ا وصفي ا هج ا م دراسة على ا ا في هذ ا قد إتبع ه. و صر م موضوع أو في ع ا
ظيمات، مع  ت ين وا قوا لموضوع من خلال ا اصر الأساسية  ع جة مختلف ا سترشد به معا

دراسةالإ هذ ا مدعمة  قضائية ا قرارات ا ى ا  .شارة إ
 

ها صعوبات م ا بعض ا بحث واجهت لإحاطة بموضوع ا ا  اء سعي  :وأث
جهات  -1 صادرة عن ا قرارات ا ا دراسة  متعلقة با مراجع ا ى بعض ا وصول إ صعوبة ا

قضائية الإدارية  .ا
دراسة. -2 متخصصة في ا مراجع ا  قلة ا

 

ية: ـــا  الاش
ائية وتدابير مامدى مضمون ظروف الاستث قضائية على اعمل الادارة في ا رقابة ا  ؟ا
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فصل  :الأول ا
قضائية   رقابة ا ظروف الاستثنائيةو مفهوم ا ضبط الإداري في ا  :تدابير ا

ة     دو ثر أجهزة ا قضاء هو أ مسلم به أن ا قدرة على إخضاع أعمالمن ا ها ا تي  هيئات  1ا
ى  ك إ عامة ويهدف بذ ه سلطة محايدة ومستقلة عن الإدارة ا و ك  لرقابة، وذ ضبط الإداري  ا

ون. قا ضبط الإداري بما يتوافق مع مبدأ سيادة ا شاط أجهزة ا صلاح  عامة، وا  مصلحة ا  تحقيق ا
دعوى الإدارية من طرف   قضاء عن طريق ا ى ا لجوء إ ام وا ذوي  فليس من شك أن الاحت

لحرية في مواجهة تعسف هيئات حقيقية  ات ا ضما مصلحة، يعتبر من أقوى ا صفة وا ضبط  ا ا
 الإداري في استخدام سلطتها. 

ية:   تا ب ا مطا ضبط الإداري في ا قضائية على أعمال ا رقابة ا  هذا وسيتم توضيح مفهوم ا
م ضبط الإ بحثا قضائية على أعمال ا رقابة ا  داري وخصائصها. الأول: تعريف ا
م ي: بحثا ثا ائية ا ظروف الاستث ظرية ا  مفهوم 

مبحث  قضائية  الأول:ا رقابة ا ظروف الاستثنائية ةعلى أعمال الإدار تعريف ا  :وا

عديد من ها ا تي تستخلص من خلا قضائية ا لرقابة ا تعاريف  عديد من ا اك ا  خصائصها ه
قضائية: تعريفالاول: مطلبا   رقابة ا  ا
ها:   ر م ذ تعاريف  قضائية، ومن أهم هذ ا رقابة ا فقهاء ا عديد من ا  قد عرف ا
دين - لأفراد في مواجهة " :تعريف د/سامي جمال ا فعلي  ضمان ا قضائية هي ا رقابة ا تعد ا

مشروعيةتجاوز الإدارة حدود وظيفتها، وتعسفها في إستخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ    2.ا

 

 
مادة  -1 مادة 1996وفمبر  28من دستور  138ا تي تقابلها ا مادة 1989من دستور  129، ا سادة 1976من دستور  172، وا ، وا

 .1963من دستور  62

درية، مصر، بدون طبعة وتاريخ، ص  -2 معارف، الإس شأة ا رقابة على أعمال الإدارة، م دين: ا  .230د/سامي جمال ا
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هاأما  - قضائية " :د/عمار عوابدي فيعرفها بأ م ا محا تي تمارسها وتباشرها ا قضائية ا رقابة ا ا
م الإدارية  محا واعها )ا ائية أو تجارية( وعلى  –على إختلاف أ ية أو ج عادية من مد م ا محا ا

افا  –مختلف درجاتها ومستوياتها )ابتدائيا  ك عن طريق وبواسطة تحريك -إستئ  قض(، وذ
غاء  مشروعة مثل دعوى الإ سلطات الإدارية غير ا مختلفة ضد أعمال ا طعون ا دعوى وا ا

متعلقة  دعاوى ا ية(، وا مسؤو تعويض أو ا امل )دعوى ا قضاء ا شرعية ودعوى ا ودعوى فحص ا
عقود الإدارية  .1با

ية في  -  و قضائية على أعمال الإدارة هي: رقابة قا رقابة ا ها: "ا عشب محفوظ فيعرفها بأ أما د/
جراءاتها ووسائلها وأهدافها  .2أساسها وا 

قضائية على إختلاف -  هيئات ا ية تباشرها ا و ها رقابة قا أما الأستاذ عمور سيلاسي فيعرفها: "بأ
واعها، ودرجاتها بهدف ضمان إحترام ون عن طريق  أ لقا مشروعية، وخضوع الإدارية  مبدأ ا

مصلحة " مرفوعة من قبل الأشخاص ذوي ا ية ا و قا دفوع ا دعاوى وا صفة ضد  مختلف ا وا
ها من أضرار غائها أو جبر ما ترتب ع مشروعة، من أجل إ سلطات الإدارية غير ا  .3أعمال ا

صروخ فعرفتها: "يقصد برقابة  -  ة ا ية أما د/ ملي و قا سلطات ا قضاء على أعمال الإدارة، ا ا
بث فيما يدخل في إختصاصاتها من  ها سلطة ا ون  تي بمقتضاها ي قضائية وا لجهات ا ة  مخو ا

ون الإدارة   .4طرفا فيها -بوصفها سلطة عامة–مسائل ت

فر  قضائية:اخصائص ع الاول: ا  رقابة ا
اءا على 1  تسبت الإختصاص ب رقابة على أعمال الإدارة قد إ لفة با م قضائية ا جهة ا . أن ا

ية.  و   صوص دستورية أو قا
  
 

جزء الأول د.م.ج -1 جزائري، ا قضائي ا ظام ا عامة في ا قضائية على أعمال الإدارة ا رقابة ا جزائر،  د/عمار عوايدي: عملية ا ا
 . 24، ص 1982

جزائر،  -2 ون الإداري، د.م.ج، ا قا ية في ا مسؤو عشب محفوظ: ا  .128، ص 1994د/ 
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صفة 2 ما برفع دعوى قضائية من طرف ذوي ا فسها، وا  قضائية من تلقاء  رقابة ا . لا تتحرك ا
مصلحة.  وا

خصوم 3  ة حق ا فا ون  قا صوص عليها في ا جراءات م ها من قواعد وا  ما  قضائية  رقابة ا . ا
دعاوى من  فصل في ا موضوعية والإختصاص في ا فسهم من جهة، وضمان ا دفاع عن أ في ا

 .آخری جهة
تصر 4 م بمشروعية ا ح قاضي سوى ا قضائية هي رقابة مشروعية، حيث لا يملك ا رقابة ا ف . ا

ه. اجمة ع تعويض عن الإضرار ا ه، بالإضافة على ا  أو بطلا
ك 5  مقضي فيه، وما يترتب عن ذ شيء ا ها قوة ا قضاء  صادرة من طرف ا ام ا ون الأح . ت

فيذها  .5من وجوب ت
ثاني:   فرع ا ضبط الإداريا قضائية على أعمال ا رقابة ا  :وسيلة ا
ن ممارستها ولا   ها لا يم ها سابقا، هي أ تي أشرا  قضائية ا رقابة ا إن من أهم خصائص ا

مصلحة، بحيث صفة وا اءا على دعوى قضائية مرفوعة من طرف ذوي ا ها إلا ب  :تحري
ويا في أن  - ان طبيعيا أو مع شخص سواء أ ها: "حق ا عطار حيث عرفها بأ تعريف د/فؤاد ا

قضاء ى ا ة حماية ما يدعيه من  يلجأ إ فا ك بقصد  ه وبين الإدارة، وذ به في خصومة بي يطا
شخص في  ه، وحق ا تعويض ع ت عليه أو ا ا ى ما  حال إ حق أعتدى عليه، أو لإعادة ا

ون".  قا ة ا دعوى هو حق مطلق في دو قاضي أو حقه في ا ى ا تجاء إ  الإ
مال وصفي فهو: "الإجر  - قضاء أما تعريف د/ مصطفى  تي تتخذ أمام ا قضائية ا اءات ا

بة بأثر من ا لمطا مترتبة على علاقة إداريةالإداري   .لأثار ا
ية  -  و قا شخص ووسيلته ا دعوى الإدارية هي حق ا أما تعريف د/عمار عوابدي فعرفها: "بأن ا

طاق م مختص، وفي  قضاء ا ستعمال سلطة ا ية في تحريك وا  و قا قواعد ا ليةجموعة ا ش  ،ا

 
ون، جا-3 ية والإدارية، بن ع و قا علوم ا ية، معهد ا ما ة ماجستير، الإدارية وا جزائر، رسا بلدي في ا ضبط الإداري ا معة عمور سيلامي: ا

ة  جزائر، س  .195، ص 1988ا

مغرب، -4 رباط، ا جديدة، ا ية، دار ا ثا طبعة ا ون الإداري، ا قا صروخ: ا ة ا  . 370، ص 1992د/ملي

رقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص -5 دين: ا  .231د/ سامي جمال ا
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ضارة،  مشروعة وا مصلحة، بفعل الأعمال الإدارية غير ا حق أو هذ ا تيجة الإعتداء على هذا ا
بة مطا ها وا اجمة ع صلاح الأضرار ا تها وا   .1بإزا

دعوى ا ضبط الإداريتحريك ا   :لإدارية على أعمال ا
مساواة    تقاضي وا حق في ا معاصرة با ة ا دو ية في ا و قا ظم ا دساتير وا قد اعترفت معظم ا

هيئات الإدارية  ازعة ا دعوى الإدارية من خلال م حق في ا قضاء، وا  .2أمام ا
رقابة    ضبط الإداري  شرعية، وما يستلزمه من خضوع هيئات ا ون ومبدأ ا قا ة ا دو ك تحقيقا  وذ

غير مشروعة.  ها ا مواجهة أعما قضاء   ا
ضبط الإداري    يلا على خضوع أعمال ا قضائية الإدارية تعتبر د دعوى ا ك فا تماشيا مع ذ

ية تحرك  و ها وسيلة قا و ك  قضاء، وذ تقرير رقابة ا قاضي الإداري في ا وتجسد سلطات ا
ضارة. مشروعة وا غير ا ضبط الإداري ا موجهة ضد أعمال ا قضائية ا جزاءات ا م با ح  وا

دعوى    ن تحقيقها، إلا بتحريك ورفع ا ضبط الإداري لا يم قضائية على أعمال ا رقابة ا ذا فا وه
مبدأ  ك طبقا  قضائية الإدارية، وذ بة قضائية لا دعوى  –ا تقييد وحصر  من أجل -بدون مطا

ضمان حياد وموضوعيته، ولا دعوى،  قاضي الإداري بما ورد في عريضة ا ك إلا  ا يتجسد ذ
 بوجود إجراءات قضائية. 

مصلحة بموجب     صفة وا قضائية الإدارية تحرك وترفع من طرف ذوي ا دعوى ا و عليه فا
توبة، تحتوي على مجموعة من  ا، وتجري عمليات عريضة م و مطلوبة قا وثائق ا ات وا بيا ا

اءا  قاضي ب م ا ما يح دعوى،  مطروحة في عريضة ا ية ا و قا تحقيق على أساس الأوضاع ا ا
مدعي   .على ما ورد في طلبات ا

ث:  ثا فرع ا ضبط الإداريا قضائية على أعمال ا رقابة ا  :أهداف ا

ضبط الإداري    ختصاصاتها باستمرار، وهذا ما يترتب عليه في أحيان تمارس هيئات ا سلطاتها وا 
ة من جهة، دو ي في ا و قا ظام ا ها، وبين ا ات وتصادمات بي ا حت تماسات وا   ثيرة وقوع ا

 
جزائر،  -1 ون الإداري، دار هومه، ا قا تفسير في ا  . 23، ص 2002د/ عمار عوابدي: قضاء ا
سادة -2 ص ا ه 1996من دستور  143ت سلطات الإدارية" :على أ طعن في قرارات ا قضاء في ا ظر ا  ."ي
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تي  قضائية ا رقابة ا ى تحريك عملية ا وحقوق وحريات الأشخاص من جهة أخرى، مما قد يؤدي إ
شرعية  ى ضمان مبدأ ا عامة، وحقوق وحريات 1تهدف إ مصلحة ا ة، وحماية ا عدا ، وتحقيق ا
سياسية وحتى الأشخاص، وهي تعتبر أهداف  ية وا و قا ظرية وا احية ا ها قيمتها من ا ة  سا

قاضي الإداري  ون إلا بفضل ا ها تحقيق أهداف عملية فعلية، لا ت ما يم فسية،  احية ا من ا
قائم. زاع ا اء فصله في ا ة أث سا ذي يحرك الأهداف ا  ا

ى قسمين: أهداف سا    قسم إ رقابة ت ة. وعليه فأهداف ا  ة وأهداف متحر
نة سا  الأهداف ا

ان من   ك  ذ ون،  قا فل إحترام ا ه وجود رقابة قضائية ت ة  ة فعا ضما شرعية  د بمبدأ ا يست
ة. سا قضائية ا رقابة ا  أهداف ا

لجميع.  -1 ة  عدا ة بما يحقق ا دو ي داخل ا و قا ظام ا شرعية وسلامة ا ضمان إحترام مبدأ ا
شرعية تحقيق  -2 سلامة وا ة ا وظيفة الإدارية، وقري حفاظ على مصداقية ا عامة وا مصلحة ا ا

ها تي تتمتع بها أعما  .ا
مادة  -3 صت ا حريات، حيث  حقوق وا ى حماية ا قضائية إ رقابة ا من  2 130ما تهدف ا

حريات وتض 1996وفمبر  28دستور  مجتمع وا قضائية ا سلطة ا من على ما يلي: "تحمي ا
محافظة على حقوقهم الأساسية".  ل واحد ا  لجميع و

ة متحر  الأهداف ا
قاضي الإداري بتحريك   قضائية هو هدف علاجي، حيث يقوم ا رقابة ا متحرك من ا هدف ا إن ا

ضبط الإداري، حرية وأعمال ا قائم بين ا زاع ا فصل في ا ك با ة، وذ سا س  الأهداف ا ويع
قاضي في م دور ا ح ما يتحتم عليه ا ضبط الإداري،  عامة وأعمال ا حريات ا توازن بين ا  إقامة ا

 
مادة 1989من دستور  152ادة م، وا1976من دستور  3/ف 184ادة ما -1 ص:  1996من دستور  162، وا تي ت وا

فيذي مع  ت تشريعي وا عمل ا تحقق من تطابق ا لفة با رقابة م دستورية وأجهزة ا مؤسسات ا دستور، وفي ظروف إستخدام "ا ا
عمومية وتسييرها". مادية والأموال ا وسائل ا  ا

مادة  " -2 مادة 1989من دستور  130تقابلها ا  .1976من دستور  164، وا
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شأ ويخلق تشريع ان ي قص أو فراغ في ا ون  دما ي ك فالأهداف  في بعض الأحيان ع ذ
قضائية تتمثل في: لرقابة ا ة  متحر  ا

قائم، ولا يتعدى دور حدود  -1 زاع ا قاضي في ا قضائية هو فصل ا لرقابة ا مباشر  هدف ا ا
رات الأطراف  صاف، ويتقيد بمذ ى الإ لوصول إ ك إجراءات قضائية  م ويستعمل في ذ ح ا

ون. لقا زاع مطابقا  ون فصله في ا  وطلباتهم، ويسهر على أن ي
مباشر وهو ا -2 هدف ا ى ا رقابة بالإضافة إ متحرك من ا هدف ا ون ا زاع، قد ي فصل في ا

ية  و قا قواعد ا ار ا بت شاء وا  قاضي في إ ة ا قضائية غير مباشرا أو عرضيا، ويتمثل في مشار ا
ما  فقه،  قضائي وا تشريع والاجتهاد ا حلول من ا قاضي يستوحي ا زاعات، فا اء فصله في ا أث

حلول من إعتبارات سياسي  إقتصادية. إجتماعية و ة ويستوحي ا
ضبط الإداري  -3 توازن بين أعمال ا قضائية هو تحقيق ا لرقابة ا متحرك  هدف ا ما أن ا

قاضي الإداري بين  هما، حيث يوازن ا قائم بي زاع ا فصل في ا اء ا ك أث عامة، وذ حريات ا وا
ك على مبدأ  زاع ويعتمد في ذ قاعدة أما "طرفي ا حرية هي ا اءأن ا قيد هو الاستث م "ا على  ويح

توازن،  م ضابطا من ضوابط ا ح ك يعد ا غاء، وبذ ان غير مشروع بالإ تصرف الإدارية إذا 
قضائية على أعمال الإدارة. رقابة ا  وهدف متحرك من أهداف ا

 

ثاني ا ظروف الاستثنائية:مطلب ا :مفهوم نظرية ا  

فرع الاول: ظروف الاستثنائية تعريف ا نظرية ا  

عامة     هيئات ا سلطات وا تي تستوجب أن تخضع جميع ا ة ا دو ون، هي ا قا ة ا ت دو ا إذا 
ل ما تقوم به  في ك في  مشروعية وذ ام مبدأ ا ة، أي لأح دو سائد في ا ون ا قا مصادر ا ة  دو ا

بطلان وا أعمالوتصدر من  ت تحت طائلة ا ا لا  ي تتعقد في وتصرفات وا  تا لامشروعية وبا
ك ذ مقررة  قضائية ا ية وا و قا جزاءات ا  .1مواجهتها ا

مختلفة أن    ة وهيئاتها ومرافقها ومؤسساتها ا دو مطلوب من سلطات ا مبدأ، فمن ا هذا ا وتبعا 
ة  رة دو تحقيق أهداف ف عادية  ظروف ا مشروعية في ظل الأوضاع أو ا ام مبدأ ا تخضع لأح
متف عامة. ومن ا مصلحة ا مواطن وا سان وا متمثلة أساسا في حماية حقوق وحريات الإ ون ا قا ق ا



ة في  كـــــرة                                 الرقابة القضائية على أعمال الإدا ائيةمـــ الظروف الاستث  

 

12 

 

هج معين في تطورها  ها أن تلتزم بم ن  ة ،لا يم سياسية والاقتصادية لأي دو حياة ا عليه، أن ا
ى أخرى  ة سلم أو أمن دائمين، قد تتعرض من فترة إ ها لا تعيش حا دون تقلبات وتغيرات أي أ

ون ع ثيرا ما ت ى أزمات تختلف درجة حدتها، و بات اضطرا،يفة بفعل عوامل متعددة من حروبإ
لخروج عن بعض فو  ائية، هذ الأخيرة تدعو  ضرورة ظروف طارئة واستث د با تن وهذا ما يو

ات ا ضما مشروعية و ا ظذدستورية وخرق قواعد ا ل ضرورة ،ك حماية  عام متى دعت ا دون ام ا
سلطة في  لازم ذاتخاتعسف من قبل ا تدابير ا تساا طق  م مواجهتها ومن هذا ا ماهية  لءة 

ظ ائية والأ روفا تي تقوم عليها؟ وتمييزها عن الاستث مصطلحاتعبساس ا ها؟ ض ا مشابهة   ا
فقه  تشريع وا ائية في ا ظروف الاستث مفهوم ا ية تتطرق في مطلب أول  ا جة هد الإش معا و

بعض أرا تطرق  شريعة الإسلامية و  قضاء وا ي وا ها هو في مطلب ثا فقه حو ين الأسس بء ا
تي  ها .ا مشابهة  مصطلحات ا ظرية و تمييزها عن بعض ا  تقوم عليها ا

تاريخي.    ها أسبابها وامتدادها ا دستوري  ون ا قا ظر ا ائية من وجهة  ظروف الاستث إن ا
قرن  ذ أواخر ا ضبط م تقليدي، وبا طلاقا من مفهومها ا يا بموجب  19وا ما تاسع عشر في أ ا

ية  مل دساتير ا ون بسبب حق اعتراف ا قا ية، تتميز بقوة ا لأمير بسلطة اتخاذ أوامر إستعجا
ية ، لاسيما  مل دول ا ية في ظل ا طغيا دول الاستبدادية و ا ك ا ت بذ ا عمومية إذا  ضرورة ا ا

دستورية. فوضى ا برجوازية وعهد ا طبقة ا وسطى وعهد الإقطاع. وبروز ا قرون ا  في ا
ظروف    ذا فإن ا م أن  ائيةالاستثوه ملحة بح عمومية ا ضرورة ا رة ا ، ظهرت اعتمادا على ف

ظروف  ائيةمثل هذ ا فيذية باتخاذ إجراءات لا الاستث ت لسلطة ا تدخل في اختصاصاتها  تسمح 
ها . سبة  وفة با مأ عادية ا  ا

ظرف     فيذية لا تستطيع بأي حال من الأحوال في مثل هذ ا ت سلطة ا ائيةفا ام  الاستث خرق أح
عامة حريات ا ذا ا ة، و دو يان ا مرتبطة ب عام ا ظام ا ها من تأثير على ا ما  ظرا  دستور،   ا

 
، دار الع  -1  جيز في النازعا الإداري ي، ال زيعمحمد صغير بع نشر  الت ، الحرائر، ل 8ص ، 2005، عناي  

ف  -2 ميل الحريا العام في ظل الظر ائيةمحمد حسين  ل  – الاستث ، الطبع الأ قي ي الح را الح   45ص  2005، لبنان،  ريبمنش
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مجتمع خاصة بأفراد ا عامة تتعارض مع  ،ا حريات ا عام وا ظام ا رة ا ل من ف ك بحجة أن  وذ
مشروعية شرعية وا مبدأ ا فوضى تطبيقا  ة ا  .1حا

فرادها بريادة ق    ظرا لإ دساتير،  تحصيل حاصل لابد من أن تتضمن ا هرم وعليه  مة ا
صوص خاصة ت تشريعي ا ظروفظم حالاا ائية ت ا لسلطة  ،حتى لا الاستث مجال  يفسح ا

فيذية ت  .ا
ظروف    معروف أن ا ائيةومن ا حديثة  الاستث دساتير ا ربع الأخير من  تداءباظمت في ا من ا

تيجتين رئيسيتين هما : ى  مشروعية يؤدي إ تاسع عشر لأن خرق مبدأ ا قرن ا  ا
زام الإدارة بتعويض الأ    مشروعة، وا  قرارات عبر ا غاء ا ية إ ا ي إم ية و تع و ى قا رار ضالأو

س عام في اتجا ا رأي ا ى بروز ا تي تهدف إ ية سياسية ا ثا ها وا اتجة ع لطة ، باعتبار أن ا
قائمة ومة ا لح شعبية  سياسية وا ة ا مساء ى ا سلطة وممثليها وهو ما يؤدى إ   .2الإدارة مرآة ا

ا    ظروف وهذا ما يدفع ائيةلتساؤل عن ماهية ا  ؟ الاستث
ذي س و   تحليل من خلال تعر ا تحديد وا دراسة با ه في هذ ا او تشريع ت فقه وا ل من ا يفه 

قضا ظرو  ءوا ة ا حا شريعة الإسلامية  ائية فوا  . .الاستث
 

ثاني:  فرع ا ة ا حا ي  دو قانون ا شريعة الإسلامية و ا قضاء وا فقه وا تشريع وا تعريف ا
ظروف   :الاستثنائيةا

حاصل قی تعري   لاختلاف ا ظروف فظرا  ة ا ا حا قص سبل تعريفالاستث تقاول وبا  ئية، س
ة ه  حا تشري فيا فقه ثلثا يا وا قضاء ثا شريعة  ا،ع أولا وا  رابعاً. الإسلاميةوا

 

 
سياسسعيد تعز  -1 ظام ا جزائر، جزائريا يا فدى، عين مليلة ا  265، ص 1990، دار ا

لحريات اشسعود م -2 قضائية  حماية ا ظروفلأيهوب "ا ائيةالا ساسية في على ا علوم  ستث جزائرية ا مجلة ا جزء"، ا سياسية ، ا ية والاقتصادية وا و قا  35 ا
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تشريع ظروفم تستعمل  :أولا: ا مختلقة عبارة ا تشريعات ا قص يعصر  ائيةتثالاس ا ما  وا 
ت دساتير وا ة فا لدستور  يشريعات على اتخاذ تدابير معي سبة  حال با ما هو ا ضرورة،  ة ا حا

لجمهو  مؤقت  ما صدرت ا متحدة،  عربية ا ون  فيرية ا قا ا مصر تشريعات بأسماء مختلفة، 
ة  خاص بإعلان حا طا مدوارئا دفاع ا ظيم ا ون ت ة  ي، وقا خاص بحا ون ا قا طوارئوا ، ا

خاصة بأمن تدابير ا خاص بشأن بعض ا ون ا قا ة وا دو  .ا
رغم من تعدد دساتيرها إلافأما في    ظروف الا رسا با م تستخدم عبارة ا ها  ائية، بل عر أ ت فستث

ت سلطة ا ت ا ة، خو مادة ذيفحالات معي ك ا توسع في سلطاتها فمن ذ من دستور  93ية حق ا
صادر في  ون ا قا عرقية وهو ا ام ا ون الأح ين أخرى في فرسا أهمها قا ما صدرت قوا ة  س ا

ون  1848أوت  09 ذا قا حرب 1938جويلية  11و ة ا  .1لإعداد الأمة في حا
ظروف    م يستعمل عبارة ا مشرع سواء تأسيسيا أو عادي  ائيةويتضح مما سبق أن ا عل  الاستث

فظاً مشترکا ضرورة. استعمل   وهو ا

قضاء :ث ظروف  انيا: ا رة ا حديث عن ف ائيةم يبدأ ا عام إلا  الاستث ون ا قا ظرية عامة في ا
حرب  سخلال ا ت ا ا تي  ى ، ا مية الأو عا شفبا ظرية ، حيث  ب الأول في ا عن هذ ا

ظرية  ظرية  ي هذ ا ذي تب فرسي ا ة ا دو قضاء من خلال قرارات مجلس ا ام ا ح تظهر 
تي بمقتضاها ي حرب" وا ون ان تتجاوز الاختصاص لإدارةحوز سلطات "ا محددة قا مان ضت ا

عامة.  مصلحة ا  ا
طعن فم    مجلس يرفض ا ذي قضى فيه ا م "هريس" ا فرسي ح ة ا دو ام مجلس ا ن أشهر أح

ما  ى ف مية الأو عا حرب ا ومة بان ا ح مقدم ضد قرر أصدرته ا م صا  لس قرار هذا علىجا
عامة وحسن سير  مصلحة ا ة حدوث أزمة أو حرب قلن مقتضيات ا ه في حا رة مقتضاها أ ف

عامة تقتضي إجراء بعض الإجراءات  مرافق ا ائيةا حرب وظهور  الاستث تهاء ا ه يعد ا ،إلا أ
وارث طبيعية   ظروف وأوضاع عر عادية ) أزمات سواء اقتصادية، أو إضطرابات عامة أو 

تدخل تستوجب تدخل الإ ية تحمي ا و ام قا غياب أح ختصاصها، لإدارة في عر ا ائيثلاستادارة 
ة ا دو ائيةفما قام مجلس ا ظروف الاستث ظرية "ا ظرية أهم هي   .2رسي بتشييد 

ادة آخاح قبيح  جر -1 ، مذكرة تخرج لي ش ي اد الحن الحريا في الم ح  ري ل ن الضمانا الس ي  4ر  .134 -133الح ك

ف  -2 ائيةنجاة تميمي حال الظر ا الاستث ي الح جام تهتطبي دم بك رسال ماجستير م ر الجزائر  ، عفي الدست -2002 الجزائر
 .9، س 2003
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ة في صيا و   دو ملاحظ على اتجا مجلس ا ظرية غا هذ ا ى  رة اته الأو ى ف م يشر إ ه 
دستورية أو تعطيل من قبل رئيس  ام ا مساس بالأح فيذية أو جوز ا ت سلطة ا سلطات بيد ا يز ا تر

ظروف  ضرورة وا مصري فقد إستعمل عبارتي "ا ة ا دو جمهورية. أما مجلس ا ائيةا  .1" الاستث
ثا فقه: ثا  : ا
ون ا   قا فقه وا مادة فما أن ا جمهورية في ا رئيس ا ح  جمهورية  16رسي يم من دستور ا

ة  س خامسة  فقيه  1958ا يه ا عادية ، وهذا ما ذهب إ ظروف غير ا مواجهة ا صلاحيات واسعة 
ظروف  رة ا ف فقهاء في تصورهم  قد إختلف ا وريو" و "هيجل" "و ائيةتوازيت" و" وتجسد  الاستث

ظريتين أساسيتين هم ك في  ظروف ذ رة ا ف سياسي  واقعي أو ا تطور ا ظرية ا ائيةا  ،  الاستث
ت ظرية ا ي.صو و قا  ور ا

ت-1 واقعي :صنظرية ا ية  ور ا متحدة الأمري ولايات ا يا و ا ظرية في بريطا قد سادت هذ ا
ر  ي فإن ف سو جلوسا ظام الإ تي تأخذ با لدول ا سبة  قديم با فرسي ا فقه ا ظروف وعمل بها ا ة ا

ائية قيام ب الاستث جمهورية ا رئيس ا ظروف  أعماللا تخول  ن أثر هذ ا عام و ظام ا ل فة  مخا
لسلطة لاتخاذ الإجرا برمان رخصة  ح ا رة ءيتمثل في م ف لازمة، وعليه يترتب على هذ ا ات ا

 : تينجتي
ها اتخاذ الإ ومة لا يم ح حصول على ءراج_ا خاصة دون ا برمان.ات ا  تفويض من ا

رة لا تخلق قي حد ذاتها سلطات  ف ائية_هذ ا ون بتعويض من  الاستث ما ت جمهورية، وا  رئيس ا
برمان.  ا

قانوني: -2 تصور ا ظرية مدرستين: نظرية ا ازعت على هذ ا قد ت  

م-أ مدرسة ا ية : وسميت با ما مدرسة الأ ى فلسا ها إ تي ترجع أصو  هاأفي  "هيجل" ةفتطرفة وا
رئ ح  جمهورية اختصاصات واسعة يتم ة. غيس ا ر مقيدة بشروط معي  

 
سه، ص. منجاة تميمي، ال -1  .9رجع ن
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فرسية: يرى –ب  مدرسة ا ظروف "دوجي"  ا ظرية ا ائيةبأن  ية تخضع  الاستث و ظرية قا هي 
ة  لدو مقرر  شرعي ا دفاع ا عملية وعلى حق ا ضرورات ا رة ا ظروف.ف مواجهة هذ ا  

ظروف الاستثنائية  رأي ة ا فقهاء في تسمية حا بعض ا  

تور مصط -1 د ك في  فيرأي ا حرب " وذ ظرية سلطات ا قد هاجم بشدة تسمية  أبو زيد فهمي: 
سلطات  ظرية ا ته " ائيةرسا ون الإداري في فرسا و مصر الاستث قا فحين أوضح أن الأمر  1في ا

ضرورة ولا يقتصر على توسيع سلط ظرية ا يس الإداري دون عبر من الا يتعلق ب بو ت ا
بواموضوع  .س الإدارييت ا

لظروف    ظرية عامة  ائيةبل يتعلق الأمر ب ون الإداري دون  الاستث قا تطبق على موضوعات ا
اء ويدافع عن رفيه بحماسة قائلا: " في مدفوع  ون حتى في أحلك استث قا ى تثبيت مبدأ سيادة ا إ

اً  ي ة تم دو ن ا يسية، وحتى تتم بو ة ا دو ظام ا ى  ة إ دو ى ا ا إ ي لا يعود الأمر ب ظروف  ا
ة  دو له تحت رقابة مجلس ا ك  قيام بأعبائها في ظروف قاسية على أن يتم ذ مشروعا من ا

شرافه".  وا 
تور إبراهيم درويش -2 د ائية ير  :رأي ا ظروف الاستث حرب، و ا ذين ميزوا بين ظروف ا ى أن ا

حرب جميعا  ك أن ظروف ا ه ذ واقع ولا مبرر  ف ا ظرية، لأمر يخا ها  ل م تي   –الأخرى، وا
ظروف  –ما قبلها وما بعدها  ائيةبما هي أحدى صور ا ت الاستث سابق.فعلى ا  صيل ا

ظروف    ضرورة، فقد خلطوا بين ا ظرية ا ذين أطلقوا عليها  ائيةأما ا ه لا يوافق  الاستث ، بحيث أ
تفرقة". تسمية أو هته ا  على هذ ا

ظروف    ل حالات ا ائيةيستخلص من خلال ما سبق عرضه، أن  مهما اختلف مصدرها  الاستث
توعت صورها و تومهما ت ها تتدرج تحتباي ائيةظرية واح ، فإ ظروف الاستث ظرية ا    دة، و هي 

ظروف  و ل حالات ا ذي يقصد به  ائيةهي الاسم ا ة، و تلتزم  الاستث دو تي تطرأ على حياة ا ا
سلطة الإدارية  ذي يستوجفتصبمواجهتها با قدر ا عادية با مشروعية ا ه بها متحررة من قواعد ا

ظروف.  علاج هذ ا
ي المال -1 لا عن :   195باريس  محافظ حدم لك  11- 10 ي نجاة، الرجع الساب صتميمن
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شريعة الإسلامية:  رابعا: في ا
ى ظروف  إن    مها إ ظام ح ن أن يتعرض  دول يم غيرها من ا ة الإسلامية  دو ائية ا ، إستث

حرب وا ا ضرورة  خروج وحالات ا مجابهتها سوى ا تي لا مجال  على ما مجاعات والأوبئة، وا
عادية". س لحياة ا مشرع من حدود   ه ا

صيرورة، بعدة تعري    شريعة الإسلامية ا ملفاوقد عرفت ا ة ا حا ها:"ا وع جت م مم تقول ا ئة 
ها: بلو ف" وعر شرعا  بعض الأخر بأ سان حد غها ا هلا الإ وع قرب ا مم اول ا م يت ما بن  ك" 

ه: "خوف  ها بقو في بأ ح مذهب ا فس أو بعض الأعضاء يترك عرفها ا هلاك على ا ضرر وا ا
ا"  هلاك علما أو ظ خوف من ا ها: "ا ي فعرفت بأ مل مذهب ا ل"، أما في ا ضرورة أن فالأ ا

هلاك.  محرم حلك أو قارب ا م يتقول ا ه إذ  ى حد يعلم أو يضمن أ ظروف إ سان  يتعرض الإ
ضرورة هو وقوع في ا تقدير ا معيار في ا  .ر شخصي"ياعم وا

شريعة الإسلامية على قواعد عدة ستاوقد  ضرورة في ا ة الإعفاء من ا مشرع في تعليل حا د ا
ى في سورة  ه تعا شرعية أخذت من قو قاعدة ا وعات" هذ ا مم ضرورات تبيح ا ها قاعدة" ا م

مائدة :  مضطر ف،  فور رحيم "غالله  إنم فثمتجانف لإ  غيرصة م" فمن اضطر في مخا  يحأبا
محرم ه في  ال من ا ضرورة أن ي ة ا ضرورة بحا ه  غر باغيقدر ما يدفع به ا له أو استعما في أ

 .1فوق حاجته
سابقة. و ضد قاعدة أخرى تقول: "اجوتو    لقواعد ا ملة  م قواعد ا رورة تقدر بقدرها" وهي من ا

ل هم: "ما جاز  ى: بر يقدرورة ضقو ه تعا قاعدة مشتقة من قو " فمن اضطر في قدرها". وهذ ا
تي غي، و  "فور رحيم غالله  إنم فثمتجانف لإ  غيرصة ممخ شرعية ا فقهية ا قواعد ا رها من ا

ة محظورات في حا ضرور  تجيز ا  . ةا
ت صراحة وعليه فإن     شريعة الإسلامية، تضم شريعة، وهذا ما  احةإبا ام ا خروج على أح ا

فقه ام أطلق عليه ا مسلمين "مبدأ تغير الأح تشريعباء ا ها ا تي يتضم حدود ا ظروف"، فا  تغير ا

 
د  -1  .38 صسه، نرجع مفرعی ال عبد العزيز الزينيمحس
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ظروف   م تقف حائلا أمام ا ائيةالإسلامي  ب  الإستث تج وضع باجتهاد  ن من استيعاب ا بل تم
تي  ام ا ياء الأمور على الأح خلفاء وأو ى خروج ا ذي أدى إ حق الأمة من أضرار الأمر ا ما قد 

ام بت شرعية و عملوا على تغيير الأح صوص ا ظروفغيقررت با خلير ا ة عمر بن ف، ففي عهد ا
خطاب  ه –ا مجاعة –رضي الله ع قحط وا حد غيمرضا  اعتبر ا ر عادي يفرض عدم إقامة ا
س  رق" .اعلى ا

ي دو قانون ا  خامسا : في ا
ظروفإ   ة تحديد مفهوم ا ائية ن محاو قا الإستث جة في سياق ا معا صوص ا ي و ا دو ون ا

دوها مستوى ا ها على ا  .  ي، لا بد من دراسة تطبيقية وفروض عملية 
صدد    ذي أرسته إو في هذا ا رائد ا فقه ا د تعرضه  الاتفاقيةن ا سان ع حقوق الإ ية  دو ا

مادة  لات تطبيق ا صت على  يةتفاقالامن هذ  15مش تي  حرب أو اا ه : " في وقت ا
طوارئ تي تهدد حياة الأمة، يحوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير  ا عامة الأخرى ا ا

موضحة بالا تزاماته ا ف ا حال، ويشرط ألا تتعرض ضيي أفية تفاقتخا ق حدود تحتمها مقتضيات ا
ي .  دو ون ا قا تزاماته الأخرى في إطار ا تدابير مع ا  هذ ا

اتجة عن    وفيات ا ية، إلا قيما يتعلق با ثا مادة ا فة ا سابقة لا تجيز مخا فقرة ا ة بيحر  أعمالا
مجلس أوروبا عام  رتير  س ما يخطر ا فيذ  مشروعة،  ت اف ا تدبير واستئ د وقف هذ ا أيضا ع

معاهدة ام ا امل لأح دول الأطراف 1ا عدة قضايا في مجال تطبيق ا ة الأوروبية  لج ، و تطرقت ا
تي تقابلها مادة ، و ا مادة  هذ ا عهد  4ا ممن ا لحقوق ا ي  دو يا سياسيةد مادة ة وا  27، أو ا

حقوق الإ ية   سانمن الإتفاقية الأمري

وس مثل قض دا ضدية  د تعر  أير ظروفا ض، و ع مقصود من ا ها حددت ا ة  ائية  لج الإستث
هاعلى  ائي: " أزمة أو موقف  أ ل تهديدا  إستث ة ، و يش دو خطير ، يؤثر على مجموع شعب ا

مجتمع فيها "  حياة ا
 
بي ح الإنسان ، لسن   -1 ر اقي الأ  .1950الإت
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تعريف ت ر أنغي   افية ضد افلور با طعون الإس قضية ا ة  لج د تعرض ا ان و و ييما بعد ع
ة فعر  لج ظروفت ا ائية  ا ائيها " أزمة أو موقف أب الإستث وقوع ،  إستث خطير حل أو وشيك ا

ها  لمجتمع  ل تهديدا  ه أن يش ة ، و من شأ دو  ". 1يؤثر على مجموع شعب ا
ظرا لإختلاف    ن  صياو ظروفمفهوم هذ ا في ةغا خاصة با مواد ا ائية  تعريفات وا الإستث

مح ي  دو فقه ا ظرو سعى ا رة ا مقصود بف ة تحديد ا ائية فاو عن طريق تحديد و حصار  الإستث
مقصود من  ى أن ا فقه إ تي تتدرج في إطارها فذهب رأي من ا حالات ا ظرو ا ائية هو فا  :الإستث

سياسي – خطيرة سواء الأزمات ا ي أو ة ا زاع مسلح )دو حرب أم  ل ا ي( أو أخذت ش عر دو
ة عدم إستقرار دا  خلي . حا

ين ،  – برا زلازل أو ا ا طبيعية  وارث ا اتفاا خ...  يضا  . ا
ة  ائية أو حا ظروف الإستث ى أن ا ما ذهب رأي آخر إ طوارئبي ي ا دو واقع ا ن أن تتخذ في ا  يم

معاصر ثلاثة   : مظاهرا
متوقع .  – مواجهة حدوثها ا فعلية ، أو الإستعداد  حرب ا ة ا  حا
ة  – داخليحا تخريب ا  . خشية من حقوقه، أو اوجود الإرهاب أو ا
ة الأزمات الإق – ة .تحا دو هيار اقتصادي في ا خشية من حدوث إ حادة، أو ا  صادية ا
فق  مختلفة و الأراء ا تعريف ا ظروف و أمام ربط هذ ا رة ا ف ائيةهية  ذا  الإستث خطر و  با
مصطلح بغ لأطراموض تحديد ا مجال  ه مما يفسح ا توسع قي ت فدقة  ماهية هذ  سيرفا

ائية و  ظروف الإستث اشئة عن الإتفاقيات ، ثم ا تزاماتها ا لتحلل من إ لجوء  ي ا تا رة فن إبا
خطر تعتبر  توغي ةفضفاضرة فا افية  معر  ظرو حديد ا ة ا حا دقيق  ائية . فى ا  الإستث
ث:  ثا فرع ا ظروف الاستثنائية وبداية نشأتهاا نظرية ا  

ائية      ظروف الاستث ظرية ا ضرورة هي أساس  رة ا ى إن ف فقه يتجه إ سائد في ا رأي ا ا  

 
ي  -1 ف ديل ، الحماي الخسيد ف ليه،  الإستثنائيلي لح الإنسان في الظر ن الت ان ء الحكا ال دراس ع ض صري مك الالشر، 

الإعلا  شر   .54-51، ص 1993 -پياا –ل
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عادية مما  وسائل ا ها با تي يتعذر تدار حال ا جسيم ا خطر ا ة من ا حا ضرورة تلك ا ويقصد با
ية الا و قا وسائل ا ى  ا ضرورة أن تلجأ إ ة ا قائمة على حا سلطات ا دفع هذا يدفع ا ائية  ستث

مواجهة الأزمات خطر و ن موضوعي ويتمثل بوجود  ا ين ر ضرورة هذ تقوم على ر رة ا وف
ون هذ  قا ام ا تجاوز على أح لي يتمثل في ا ن ش ا ور و خطر يهدد مصلحة جوهرية معتبرة قا

قا طاق ا ضرورة في  ة ا اك من يرى تحديد حا ضرورة بصورة عامة، وه رة ا دستوري هي ف ون ا
ة  ة في وضع لا تستطيع معه أن تواجه  أخطاراً معي دو ت ا ا لما  ها توجد   ك أ ان ذ سواء 

ن تجاوزها  تي لا يم دستورية ا تضحية بالاعتبارات ا مصدر هذ  الأخطار داخلياً أم خارجياً إلا با
عادية . 1في الأوضاع ا  

ي إضفاء  و   ضرورة تع ظرية ا ي فان  تا عادية غير با ظروف ا مشروعية على عمل هو في ا ا
 مشروع.

دستوري    ون ا قا ها على ا تي لا يقتصر مجا ون ا قا عامة في ا ظريات ا ظرية من ا وتعد هذ ا
هامة في مجال  ظريات ا ها من ا ا أ قول ه ون الأخرى ويحق ا قا ى مجالات ا ما يتعدا إ وا 

ها تمثل ا عام حيث إ ون ا قا قضاء ولاسيما ا فقه وا مشروعية وقد اهتم ا مبدأ ا ائي  ب الاستث جا
تطبيقها. و لازمة  ضوابط ا شروط وا ك بوضع ا ذي حددها وذ قضاء الإداري ا حداثة  ا ظر  با

فقه في تحديد  م عمل الإدارة اختلف ا تي تح ظريات ا ظرية واختلاطها مع غيرها من ا هذ ا
ظر  هذ ا . 2ية أساس واحد   

ذي     ي ا ما فقه الأ ى ا عام إ ون ا قا ائية في ا ظروف الاستث ظرية ا ى  وترجع الأصول الأو
مان فقهاء الأ تابات بعض ا تي تجد أساسها في  ظرية وا هذ ا ية  و قا ظرية ا بداية ا ذ ا  اتخذ م

 

سابق، ص   مصدر ا .فس ا  

ام  ابي، أح ج تر ا ظروف  سعدون ع تشريع ا ائية في ا ثقافة والإعلام، ،الاستث . ، مطبعة وزارة ا  
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ل و  هم هي ة ر ه م دو ة إن ا حا ون في هذ ا قا ة على ا دو ل خروج  ا ك، فقد برر هي ك وجلي
ت  ا ك فلا خضوع عليها إذا  حها وعلى ذ تحقيق مصا ه  ون وهي تخضع  قا تي أوجدت ا هي ا

حها هو في عدم  جماعة فإذا تحقيق صا غاية هي حماية ا ذي يعد وسيلة  ون ا قا ى ا خضوع إ ا
ة أن تضحي به في  دو ون وعلى ا قا ى ا خضوع إ غاية فلا يجب ا ى هذ ا قواعد إ م تؤدي هذ ا

جماعة . 1سبيل ا  

تشريعية تحت ضغط      سلطة ا ومة محل ا ح تي تحل بها ا ظرية ا ك قد برر ا فقيه جلي ان ا و
ح ى ا ي إ ما فقه الأ متاحة وعلى ضوء هذ الآراء يذهب ا وسائل ا ل ا ضرورة وب مواجهة ا وادث 

ون  ك ت اءً على ذ ة وب لدو ها تعد حقاً  ية على أ و ظرية قا ائية  ظروف الاستث ظرية ا اعتبار 
ضرورة هي إجراءات مشروعة ولا تر  عمالالأ ة في أحوال ا دو تي تتخذها ا تب والإجراءات ا

ك.  تعويض عما يلحقهم من ضرر جراء ذ بة الإدارة با لغير مطا ية على الإدارة ولا يجوز   مسؤو

ظرة      فقه ا قديمة اتخذ ا ى وهي ا ى مرحلتين تاريخيتين ففي الأو قسم إ فرسي فقد ا فقه ا أما ا
ى ا تقل إ بث أن ا ديمقراطية ثم ما  مدرسة ا سياسية باعتبار جزءً من ا تي اتخذ ا ية ا ثا مرحلة ا

فرسي،  ة ا دو مجال قضاء مجلس ا ضرورة حيث ساعدها في هذا ا ظرية ا ية  و قا ظرة ا فيها ا
ن  ظرية سياسية لا يم ائية مجرد  ظروف الاستث ظرية ا قضاء على اعتبار  ام ا فقد استقرت أح

د رئيس ا تشريعية  لسلطات ا اً  و ون بذاتها أساساً قا ائية ففي هذ أن ت ظروف الاستث ة في ا و
ضرورة.  ة ا طوارئ وهي تقابل حا ة ا اك ما يعرف بحا دول ه  ا

ظروف      ظرية ا ية  و قا طبيعة ا تي تؤخذ من ا ية ا ما ظرية الأ بعض على ا ويطلق ا
تاتو  ظرية دي ل  ت تش ا ية بقدر ما  و ظرية قا ن في حقيقتها  م ت ها  ائية بأ م الاستث ك  ذ رية و

سياسية وفضلوا  ظرية ا ى رفض الأخذ با ك بعضهم إ فرسي ودفع ذ فقه ا دى ا ة  ن مقبو  ت

 

عراق، بغداد،   - دستوري في ا ظام ا دستوري وا ون ا قا عامة  في ا ظرية ا مفرجي، ا   .6،، ص د.إحسان ا
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لفقه  ن على وجه مغاير  ية  و و قا ظرية ا ذين اخذوا عليها ا فرسيين ا فقهاء ا ي ومن ا ما الأ
ي( عميد )د ضرورة ا ظرية ا ي  و قا تصوير ا قرارات  1با فيذية إصدار ا ت لسلطة ا ذي أباح  ا

ن هذا  مشروعية و مبدأ ا لي  ش ب ا جا اء على ا ضرورة تمثل استث تشريعية على اعتبار ا ا
قيود.  شروط وا اء يبقى دائماً محاط با  الاستث

دما قام بوضع       فرسي ع ة ا دو ى مجلس ا ائية إ ظروف الاستث ظرية ا ويرجع ظهور 
ض وع خاص على ا ضفاء مشروعية من  خاصة بها بتحديد شروطها وا  الإدارة  أعمالوابط ا

ائية  ظروف استث ائية في ا ح الإدارة سلطات استث مجلس على م دما عمل ا صادرة في ظلها ع ا
صوص مما  ملة هذ ا عمل على ت ظرية وا هذ ا ة  متضم دستورية ا صوص ا في ظل غياب ا

ائية على إن يشوبها من قصور  ظروف الاستث مواجهة تلك ا افية  ك بإعطاء الإدارة سلطات  وذ
تحقيقها  لازمة  شروط ا دستورية من خلال تحديد مفهومها وا صوص ا قضاء يعمل على تفسير ا ا

ة   دو تحديد )قضاء مجلس ا قضاء وبا ظرية هو ا هذ ا حقيقي  مصدر ا وعلى هذا فان ا
فرسي( وقد ذهب جا فرسي خلال ا ة ا دو ظرية هي من خلق مجلس ا ى أن هذ ا فقه إ ب من ا

ى اخذ  مية الأو عا حرب ا اء ا ه )أث جمل بقو تور يحيى ا د ك ا د ذ ى ويؤ مية الأو عا حرب ا ا
ضرورة وان أطلق  ظرية ا قض موقفاً اعتمد  مة ا موقف مح فرسي موقفاً مغاير  ة ا دو مجلس ا

ضرورة(عليها مسميات أ ظرية ا اً يسميها  حرب وأحيا ظرية سلطات ا اً يسميها  خرى فأحيا  

دون في       فقه الإسلامي وهم يست ظرية موجودة في ا فقهاء من يرى بان هذ ا اك من ا وه
ضرورات تبيح  ى قاعدتي )ا ك إ محظوراتذ ها ا اك من يرى بأ ضرورة تقدر بقدرها(وه ( و )ا

شريعة الإ اك منمقررة في ا محدثين  وه فقهاء ا ظر ا  سلامية وهي تلتقي في جوهرها مع وجهات 
ها  شريعة الإسلامية إلا أ ائية معروفة ومقررة في ا ظروف الاستث ضرورة أو ا ظرية ا  يرى أن 

ي اللمج دم مال -1 .1995س  باريس محافظ حك  
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ة  حا م ما قبل الإسلام إذ وردت تطبيقات  ها معروفة ومقررة في عا يست من خلقها حيث أ
م  ظيم دستوري  ت ضرورة  ظرية ا مسيحية وان  شريعة ا يهودية وا شريعة ا ل من ا ضرورة في  ا

ون ومبادئ احترام حق قا قائم على مبدأ سيادة ا حديث ا ة بمفهومها ا دو شأة ا وق تظهر إلا بعد 
سان.   وحريات الإ

ذي صاغها     فرسي ا ة ا دو جديدة هي من خلق مجلس ا ظرية بشروطها وضوابطها ا وان هذ ا
ن داخلة ضمن  م ت ظرية ما  ي محدد بحيث لا تعد أية واقعة تدخل ضمن هذ ا و في إطار قا

.1هذا الإطار  

تد ثاني: أنواع ا مبحث ا ة الإداري وعلاقتها با ابيرا  :الاستثنائيةحا
ى       عام، أن تلجأ إ ظام ا متعلقة بحفظ ا ضبط الإداري في سبيل أداء مهمتها ا سلطات ا

صادر  تدابير في صورة الأمر ا ها على احترام إرادتها وتظهر تلك ا تدابير جبر الأفراد من خلا
اك تداب تدابير على قسمين، فه ون هذ ا فردة وت م ية وأخرى تدابير من الإدارة بإرادتها ا و ير قا

 . 2مادية
علاقة     ك من خلال تبيان ا عامة وذ حريات ا تدابير وتوضيحها يقتضي ربطها با إن دراسة هذ ا

تدابير. عامة بهذ ا حريات ا عامة ومدى تأثر ا حريات ا تدابير وا موجودة بين هذ ا  ا

ية وأخرى مادية و  و تدابير صورة تدابير قا  :تتخذ هذ ا
قانونية تدابير ا مطلب الأول: ا  ا

 
ون الإجراءات الإدارية –1 وجيز في شرح قا ائية عبد الله مسعودي، ا ظروف الاستث جزائر،  جامعة، في ضل ا  . 23، ص  1998ا

سابق، ص  - 2 مرجع ا  27عوايدي عمار، ا
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ها    عم، يم ظام ا محافظة على ا ضبط الإداري ا دما تريد سلطات ا أن تصدر قرارات ع
ضبط الإداري لا تعدوا  تي تتخذها سلطات ا ية ا و قا تدابير ا ظيمية أو قرارات فردية، وبهذا فا ت

ون إلا قرارات إدارية.  أن ت
لوا  ظيمية )ا ت قرارات ا  ئح(ا
تنظيمية : -أ  قرارات ا تعريف با عمل الإداري  ا تصرف أو ا لائحة هي ا ظيمي أو ا ت قرار ا ا

ز  ك بمر ا في محتوا قواعد عامة ومجردة حيث يتعلق ذ عامة متضم ذي يصدر من الإدارة ا ا
ي  و  . 1قا

ية ع   و شى قاعدة قا ان ي ظيميا إذا  قرار يعتبر ت انإن ا ك إذا  ذ  امة ومجردة، ويعتبر 
ي مرور مثلا يخاطب أفراد غير معي ن بذواتهم ويتعلق بأمور وحالات متجددة غير محدودة فلوائح ا

سائقين . ل ا سيارات وعلى   تضع قواعد تطبق على جميع ا

ال تتمثل في   قضاء عدة صور وأش فقه وا لوائح( في ا ظيمية )ا ت قرارات الإدارية ا  وتأخذ ا
لسلطة وه جمهورية  خاصة برئيس ا ظيمية ا ت لوائح ا مادة ا دستور  1فقرة  125ذا عملا با من ا

ون  لقا مخصصة  مسائل غير ا ظيمية في ا ت لسلطة ا جمهورية  ص على ممارسة رئيس ا تي ت ا
ون. لقا سبة  لوائح مستقلة با ون هذ ا  وت

سلطة    صادرة عن ا ين ا لقوا فيذا  عامة ت صادرة عن الإدارة ا فيذية ا ت لوائح ا ك ا ذ وتوجد 
ومة  ح صادرة من رئيس ا فيذية ا ت مراسيم ا عملي في ا فيذية تطبيقها ا ت لوائح ا تشريعية وتجد ا ا

مادة  فقرة  4فقرة  85بموجب ا دستور وا  .2 34من ا
ن    لائحة وا  ون فا قا لائحة وا تفريق بين ا ظيمية يقتضي ا ت قرارات ا لوائح أو ا تعريف با إن ا

ون  قا ت تشترك مع ا ه ا ها تختلف ع لأفراد إلا أ ية ملزمة  و هما يعتبر قاعدة قا لا م في أن 
ب :  من عدة جوا

قرارات الإدارية  ام خاصة با هذا تخضع لأح سلطات الإدارية وهي  ظيمي يصدر عن ا ت قرار ا فا
غائها.  قضاء الإداري بإ طعن فيها أمام ا  فيجوز ا

قرارات  -1 صغير يعلي، ا ة محمد ا علوم، س جزائر، دار ا  .35، ص 2005الإدارية، ا

فسه، ص  -2 مرجع   .37 -36ا
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ك    ذ شعبي و ون عن إرادة الأمة، أو ا قا ما يعبر ا فيذية بي ت سلطة ا لائحة تعبر عن إرادة ا فا
ون من حيث قوتها وقيمتها، قا لائحة أقل مرتبة من ا لا تعبر ا ه لا يجوز  ك أ  حةئويترتب على ذ

ن أن يلغي أو يعدل  ك يم س ذ ون ع قا ن ا ه أو تلغيه و يا أو أن تعد و صا قا ف  أن تخا
لائحة   . 1ا

ظيم تحديدا    ت دستوري حدد مجال ا مؤسس ا لائحة فا ون وا قا ل من ا أما من حيث مجال 
مادة  ظيمية في  125سلبيا وهذا حسب ا ت سلطة ا جمهورية ا ص على أن يمارس رئيس ا حيث ت

ون.  لقا مخصصة  غير ا مسائل ا  ا
ه وه   ى توضيح مجا دستوري إ مؤسس ا تشريع فقد سارع ا مادة أما مجال ا من  122ذا بموجب ا

دستور  .ا
تنظيمية في م –ب  قرارات ا ضبط الإداري جا ضبط الإداري بإصدار ال ا : تختص سلطات ا

حريات  ك تفرض قيودا على ا عام، وبذ ظام ا محافظة على ا ها هو ا هدف م ظيمية ا قرارات ت
ضبط  ممارسة ا ظيمية أبرز مظهر  ت قرارات ا فردية وتعد ا الإداري فبواسطتها تضع سلطات ا

عام وتصدر هذ  ظام ا ل فردي حفظا  شاط ا ضبط الإداري قواعد عامة ومجردة تقيد بها أوجه ا ا
لسلطان  سبة  ك با ذ دستور، و ى ا ادا إ جمهورية است ل مراسيم رئاسية من رئيس ا قواعد في ش ا

ضبط ظيمية. فقرارات ا ل قرارات إدارية ت ون موضوعها  الأخرى في ش ظيمية ي ت الإداري ا
حريات  ظيم ا ون أساسه ت لوائح ي ثلاثة فإصدار هذ ا اصر ا عام بع ظام ا محافظة على ا ا

ضبط الإداري أهم ما يثار في هذا  بأسلوب ا

ية وقد يثار و قا دستورية وا قيود ا لحريات با ضابطة  ظيمية ا ت قرارات ا ب هو ضرورة تقييد ا جا  ا
حريات فوق ما قيد ذ طاقها زيادة تقييد ا لائحي في  ظيم ا ت تي يملك ا حدود ا خلاف حول ا ك ا

ت  ا لما  لحريات ف ة  فو م ات ا ضما ب يتوقف على مدى ا جا خلاف أو ا ون، إن هذا ا قا ا
ثر تقيي ضبط الإداري أ مختصة با سلطة ا ت ا ا لما  مشرع  ب ا ولا محددا من جا حريات مد دا ا

س من طرف  ع ان ا لما  تزام حدودها، و تقييد با حريات وأحرص على ا مساس بهذ ا وتحرجا ا
تقييد. عامة با حريات ا ثر جرأة على استهداف ا ضبط الإداري أ ت سلطة ا ا مشرع   ا

 
ة  - 1 جامعة، س ون الإداري، مصر، مؤسسة شباب ا قا ام ا ا، ميادى وأح  716، ص 1973محمد فؤاد مه
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فردية  قرارات ا   ا
فردية :  -أ قرارات ا تعريف با جهات ا تي تصدر عن ا قرارات ا فردية هي تلك ا قرارات الإدارية ا ا

ي ذاتي و شخصي مثل قرار تعيين و  و متعلقة بفرد معين ای بمرکز قا  . 1ياالإدارية وا
ذي    قرار ا ه ا فردي بأ قرار الإداري ا ك تعريف ا ذ ن  ا أو أشخاصا ويم يخاطب شخصا معي

ة فردية محددة يين بذواتهم أو يتعلق بحا  .مع
ضبط الإداري : -ب  فردية في مجال ا قرارات ا قرارات الإدارية وسيلة من وسائل  ا تعتبر ا

عام، فتصدر قرارات فردية متعلقة بفرد معين بذاته  ظام ا لمحافظة على ا ضبط الإداري  سلطات ا
ع أو بأفراد معي لسقوط أو بمصادرة جريدة، أو بم زل آيل  صادر بهدم م قرار ا ين بذواتهم، مثل ا

شاط معين.  متعلقة بممارسة  فردية ا تراخيص ا ك ا ذ تجمهر و  ا
ذي يقف    ظيم ا ت ضبط وفرد بذاته خلاف ا فردي علاقة مباشرة بين سلطة ا قرار الإداري ا يقيم ا

ية عام و د حد وضع قواعد قا فسه هو من يوصف قرار إداريع ذي يطرح  سؤال ا ن ا فردي  ة. 
ه ضبط إداري ؟  بأ

خصوص  اء على قاعدة تفصيلية سابقة وعلى ا ضبط الإداري ب فردية في مجال ا قرارات ا تصدر ا
مجلس  ى قواعد تشريعية، فرئيس ا اك تدابير ضبط فردية إ مقابل ه تراخيص، با في مجال ا

بلدي  شعبي ا ضبط ا ولاية ومن ثم فإن تحديد عمل ا ون ا ى قا ادا إ ي است لوا ه اتخاذ  ن  يم
ضبط من  ن سلطات ا ة، علته أن تم ل حا فردية في  تدخل ا الإداري بغايته تشريعا دون وسيلة ا

ممارسة مقيدة  عام وهذ ا ظام ا محافظة على ا قيود إلا ما توجيه ضرورة ا أن لا تفرض من ا
فردي.بشروط لا  ضبط ا صحة قرار ا  بد من اجتماعها 

ل قرار ضبط    غاية  صر ا فردي محددة سلفا، فع قرار ا اصر ا ر يتضح أن ع مما سبق ذ
سبب بقرار  ون ا ية أن لا ي و قا تيجة ا زوم ا م  عام، يستوجب بح ظام ا فردي هو حفظ ا

صر  عام. وتلاقي ع ظام ا ضبط إلا تهديد أو إخلال با ل قرار ضبط يحدد ا غية في  سبب وا ا
محل. صر ا  ع

 
سابق، ص  - 1 مرجع ا صغير يعلي، ا  .34محمد ا
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تي   فردية ا ضبط ا ية تدابير ا ا اير إش ضبط الإداري ي فردية في مجال ا قرارات ا  إن دراسة ا
ة،  ة معي فرد أو حا عام م ظام ا ل ه قد يحدت تهديد  م يسبقتتخذ بصورة مستقلة حيث أ وضع  و

ضبط  قاعدة ة أن تصدر سلطة ا حا ن في هذ ا ة، هل يم حا ظيمية أو تشريعية توقعت هذ ا ت
ه قاعدة سابقة ؟  ى أ اد إ تهديد رغم عدم است  قرار فرديا يواجه هذا ا

شرعية سوف يجعل الإجابة حتما با   تزام بمبدأ ا فردي يجب أن ستإن الا قرار ا ى في لأن ا د إ
فرسي لا توجد فيه  ون الإداري ا قا ى أن ا فقه إ ب من ا سياق ذهب جا قاعدة سابقة، وفي هذا ا

ل من هوريو ورولان.  د هذا   قرارات فردية مستقلة وقد أ
ك    د ذ ك حيث يؤ فقه يقول بخلاف ذ ب آخر من ا اك جا يه –وه حيث يرى أن  –استا

تشريع لا يستطيعا الاحتيا لائحة أو ا شاط يمارس م أجل وقاية ا ضبط  ل توقع، في حين أن ا ط 
ضبطية قد توقعته، أو لائحة ا مشرع أو ا ون ا عام، فإذا ظهر تهديد أو اختلال لا ي ظام ا  إعادة ا

ذا  ك ترك سلطة وا  ى ذ ان مع ى قاعدة مسبقة  د إ ل قرار فردي ضبطي يجب أن يست ا أن  قبل
سلاح".  ضبط مجردة من ا  ا

ضبط     قضاء يعترف بشرعية قرارات ا قضائي، فا مستوى ا فقهي أما على ا مستوى ا هذا على ا
ك بتوفر شرطان : ى قاعدة لائحية سابقة وذ د إ تي لا تست فردية ا  ا

فردي ضرورة مواجهة موقف واقعي خاص يملي اتخاذ قرار خاص،  -1  قرار ا أن يستدعي ا
عام ضبط الإداري ا ثلاثة. داخلا في مجال ا اصر ا  أي محقق لأحد ع

يته اتخاذ قرار فردي مستقل وعدم -2  ا م يستبعد إم مشرع  ون مفهوما أن ا ي أن ي ثا شرط ا  ا

فردية قرارات ا  ."اشتراطه صدر لائحة قبل اتخاذ ا
مادية  مطلبا تدابير ا ثاني : ا  ا

مادية: تعريف بالأعمال ا ها  ا لإدارة تختلف عن أعما فرسي بوجود أعمال مادية  فقه ا يعترف ا
تي تختلف عن الأعمال  ها تلك الأعمال ا فقهاء الأعمال الإدارية بأ ية وقد عرف فريق من ا و قا ا

ية أو تعديلها أما عدا هذ الأعمال  و تائج قا تي تقصد بها الإدارة إحدات  ية ا و قا الإدارية ا
هم  فتعتبر في فقهاء من بي ه يجب  Eiscamaanظرهم أعمال مادية. ويرى فريق آخر من ا أ

عمل، وعلى  عمل أو ما يحتويه ا عمل بما يشمله ا موضع ا رجوع  ية ا و قا في تحديد الأعمال ا
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ظيم  لروابط بين الأفراد بغية ت ظيما  ان يتضمن ت يا إلا إذا  و عمل قا هذا الأساس لا يعتبر ا
مجتمع، وما لا يتضمنسلوك الأ ه يعتبر عسلا ماديا فراد في ا ك فإ  .1شيئا من ذ

جد الإدارة تصدر  شاط الإداري  تي تمارسها الإدارة وتدخل في صميم ا شطة ا ى الأ رجوع إ وبا
شاط تقوم به الإدارة يخرج  ل  ظيمية أو فردية، أو إيرام عقود إدارية ف ت ت ا قرارات إدارية سواء 

مادي.من هذ ا عمل ا راها، فهو من قبيل ا تي ذ واع ا  لأ

لقيام ل ما تتوفر عليه من رسائل مادية وبشرية  شاطاتها فهي تسخر  قيام ب  فالإدارة في سبيل ا
ك يقدم رجال الإدارة  ذ لسقوط،  زل أيل  مادية، فالإدارة مثلا تقوم بهدم م ببعض الأعمال ا

تصميمات وا مختصون مثلا بإعداد ا عامة، ومباشرة الأعمال ا مشروعات الأشغال ا رسومات 
مشروعات. فيذ هذ ا ت ية  ف  ا

لإدارة في سبيل أداء  شطة إدارية لازمة  ك أ ذ مادية تعتبر  من خلال ما تقدم يتبين أن الأعمال ا
تدابير  ضبط الإداري ا يف تستخدم سلطات ا ضبط الإداري  ن في مجال ا مهامها بصفة عامة، 

م ضبط الإداري ؟ا  ادية من أجل تحقيق أهداف ا
ضبط الإداري مادية في مجال ا تدابير ا  ا

ظام  محافظة على ا ضبط الإداري من أجل ا تي تتخذها سلطات ا ية ا و قا لتدابير ا ا  بعد دراست
غاية. فس ا ك تدابير مؤدية من أجل تحقيق  ذ عام، تتخذ الإدارة   ا

تدابير  مقصود با تي تقوم بها سلطات ا ضبط الإداري هي تلك الأعمال ا مادية في مجال ا ا
مباشر  فيذ ا ت ك، ا ة، ومن أمثلة ذ ية معي و يد أثار قا قصد من ورائها تو ضبط الإداري ولا  ا

دما لا يمتثلون لأوامر  ية. فالأفراد ع و غير قا عامة ا تجمهر والاجتماعات ا مظاهرات وا فض ا
ضبط تدخل قصر  سلطات ا قضاء با سلطات دون سابق إذن من ا فيذ الإداري طواعية. فتقوم ا ت يا 

 .الأوامر
 

سابق، ص  - 1 مرجع ا دقشوقي، ا سابق،  - Jean Castagne. Op Cit p 40 3- .161حلمي ا مرجع ا ا، ا محمد فؤاد مه
 .733ص 
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ضبط الإداري تبررها اعتبارات  مادية في مجال ا عام إن الأعمال ا ظام ا لمحافظة على ا عملية 
ه مثلا سيارة متوقفة في حالات تتطلب إجراءات مادية سريعة. فلو أ اك بعض ا  أو إعادته، فه
ة  حا مرور، فإن هذ ا ة ا توقف سبب اضطرابات في حر ك وهذا ا ذ ان غير مخصص  م

فيذ مباشر وسريع. تتطلب ان بواسطة ت م ك ا سيارة مباشرة من ذ زع  زع ا ت عملية  ا فلو 
ك  س ذ ع عام وا ظام ا قضاء لاضطراب ا سيارة تتطلب إجراءات وحصول إذن مسبق من ا ا
موقف بسرعة. جة ا معا سلطات  زاما ومبررا تدخل ا ان  ك  ذ ين  مواط ح الأفراد وا  على مصا

ضبط الإداري هي     مادية في مجال ا تدابير ا ار في دراسة ا قطة ت مباشر.  إن أهم  فيذ ا ت  ا
فيذ      ت ظرية ا فرسي  قضاء ا ظم ا ك  ذ بيرة عن حريات الأفراد،  فهذا الأسلوب يمثل مخاطر 

ون هذا الإجراء شرعي. ه شروط يوجب توفرها حتى ي مباشر ووضع   ا
ضبط الإداري حق      سلطة ا ون  ضبط الإداري يقصد به أن ي جبري في مجال ا فيذ ا ت فا

لجوء حصول على إذن مسبقة من  ا ك دون ا حق به اضطراب وذ ذي  ظام ا عامة لإعادة ا لقوة ا
قضاء ".   ا

صادر في   ازع ا ت مة ا م مح مباشر من ح فيذ ا ت ظرية ا فرسي  قضاء ا  2 وقد استخلص ا
ة 1902ديسمبر  دو عام وعدد  –روميو  –، فقد شرح فيه مفوض ا مبدأ ا د على ا ظرية وأ ا

ة  ضبط الإداري سوى حا تدابير ا تهرب  جبري أو ا فيذ ا ت تي لا يعد ا مباشر وا فيذ ا ت حالات ا
  من حالات تطبيقها".

جبري جملة من  فيذ ا ت شرعية ا ه يشترط  شروط هيوتقرر أ  :ا
ضبط الإداري.  -1 فيذ إجراء غير شرعي مشروع من إجراءات ا ت عامة  قوة ا لا يجوز أستعمال ا
ان است -2 ما  ه  عامة يفترض الاأ قوة ا اععمال ا فيذ إجراءات  مت ب الأفراد عن ت من جا

ى الأفراد قبل  اع ومن ثم وجب أن يصدر إ ديهم هذا الامت بت  بغي أن ي ضبط الإداري، في ا
فيذ اختيارا. ت بهم با جبري أمر إداري يطا فيذ ا ت  مباشرة إجراءات ا

 
اء ا-1 ب سابق، ص محمود عاطف ا  .406مرجع ا

سابق، ص  - 2  مرجع ا دقذوقي، ا   .167حلمي ا
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تظار  -3 ن معه ا ضرورة والاستعجال مما لا يم ة ا جبرية إلا في حا قوة ا ى ا ألا تلجأ الإدارة إ
قضائية  .1الإجراءات ا

تي لابد  -4 ضرورية ا جبرية يجب أن تقتصر إلا على الإجراءات ا قوة ا فيذ إن استعمال ا ت ها  م
ضبط الإداري دون أن تتجاوزها  .إجراء ا

ث ثا مبحث ا تقديريةا سلطة ا مقيدة وا سلطة ا ضبط الإداري بين ا      :: تدابير ا
ضبط الإداري     تي تباشر بها سلطات ا تدابير ا واع ا ضبط الإداري ومعرفة أ إن دراسة تدابير ا

شاط تدابير تعتبر  ية من جهة.  شاطها، وبما أن هذ ا و قيود قا إداري، وهذا الأخير يخضع 
ون  ضبط الإداري ي ك فإن تدابير ا شاط الإداري وفق ما استقر عليه وبذ ومن جهة أخرى فإن ا

تقييدي  ب ا جا ضبط الإداري يستوجب دراسة ا خصوصية تدابير ا ن  مجال و فس ا ها 
ضبط الإداري تقديري في تدابير ا ب ا جا  .2وا

شرعية أ دبمطلب الأول : ما ضبط قا تدابير ا  :الإدارييد 
مبدأ تفريعا عن مبدأ     ية، ويعتبر هذا ا و قا شرعية في تصرفاتها ا معاصرة مبدأ ا ة ا دو م ا  يح

شرعية. ي بمبدأ ا ع ون أ، فماذا  قا  أعلى هو مبدأ سيادة ا
شرعية فرع الأول : مفهوم مبدأ ا  ا

شرعية ون، أي خضوع جميع  تعريف ميداً ا قا واسع، سيادة ا ا ا شرعية بمع يقصد بمبدأ ا
مفعول  الأشخاص، بما فيها سارية ا ية ا و قا لقواعد ا ل هيئاتها وأجهزتها  عامة ب سلطة ا ا

ة". دو  با
صادرة عن   قرارات الإدارية ا تصرفات وا عمال وا شرعية الإدارية فهي خضوع ا  أما ا

فيذية  ت سلطة ا .ا ة في مختلف قواعد دو سائد با ي ا و قا ظام ا ل عامة(   )الإدارة ا
 

 

ظر 1-  تفصيل أ قاضي. –لمزيد من ا حرية من قبل ا حماية ا مخصص  ي ا تا قسم ا سابق، في ا مرجع ا خلق ا  موريس 

سابق، ص  -2 مرجع ا شريف، ا دين ا  .46-45محمود سعد ا
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مادة  صت ا مرسوم رق 4حيث   :على ما يلي 13 1-88م من ا
صفة " معمول بها وبهذ ا ظيمات ا ت قواعد وا سلطة الإدارية في إطار ا درج عمل ا يجب أن ي

تي تقتضيها. صوص ا رات والأراء ضمن احترام ا مذ شورات وا م تعليمات وا  يجب أن تصدر ا

مطبق شرعية ا ون، ويعبر مبدأ ا لقا شرعية هي إذا صفة ما هو مطابق  على الإدارة إذا عن  فا
تي يجب على الإدارة بموجبها أن تصرف وفقها قاعدة ا  .1ا

ملزمة يقع باطلا و  ون ا قا قواعد ا ف به ا ل تصرف تجريه وتخا ون أ لقا ويؤدي خضوع الإدارة 
ه من مساعلة الإدارة بتعويض غاء، فضلا عما قد يتسبب ع لإ افذ مما يجعله حقيقا   غير 

اجم هالأضرار ا  .2ة ع
ذي    ة ا دو ي في ا و قا ظام ا ون من ا ز عليها عمل الإدارة ت تي يرت ية ا و قا قاعدة ا إن ا

وعين  فقه يميز بين  ها، غير أن ا ما ودو قاعدة الأعلى ملزمة  ون ا ل هرم، بحيث ت يتدرج في ش
لي.  ش تدرج ا موضوعي وا تدرج ا تدرج وهما ا هذا ا  أو صورتين 

فاذ في مواجهة أما ا    ظيمية واجبة ا ت عامة ا قاعدة ا ون ا موضوعي فمقتضا أن ت تدرج ا
تي  عامة ا قاعدة ا فردية معتمدة أولا على ا قرارات ا ون ا ك يجب أن ت ذ فردية، و قرارات ا ا

قاعدةثترخص بها وتجيزها، و  هذ ا يا أن تصدر مطابقة   . 3ا
لي أو     ش لتدرج ا سبة  هيئة أما با سلطة أو ا ون اعتمادا على صفة ا عضوي، في تدرج ا ا

ك اعتمادا  ذ ة، و دو عامة في ا هيئات ا ها من تدرج ا ا ية وم و قا قاعدة ا تي تصدر ا عامة ا ا
ك  ظر عن فحواها وبذ قاعدة، بغض ا ا لإصدار هذ ا و مقررة قا ال ا على الإجراءات والأش

ظيم ك في  يجري ت ذ تي تتدرج  فيذية ا ت سلطة ا ة على أساس أن ا دو سلطات في ا هيئات وا ا
ح  مصا ومة وموظفيها في ا ح د أبسط عمال ا جمهورية وقاعدته ع ل هرم رأسه رئيس ا ش

ون  قا م قاعدة ا دستور من أن تح قاعدة ا ه لا بد  ك استقر أ ذ تيجة  محلية، وبا جماعات ا وا
ذي ت عادي ا سلطة ا ذي تصدر ا عادي ا ون ا قا م هذا ا تشريعية على أن يح سلطة ا  صدر ا

ة  -1 عربي، س ر ا ف غاء، مصر، دار ا تاب الأول، قضاء الإ قضاء الإداري، ا طماوي، ا  .36، ص 1972سليمان ا
سابق، ص  - 2 مرجع ا  .06حسين مصطفى حسين، ا
سابق، ص  - 3 مرجع ا صغير يعلي، ا  .82محمد ا
سابق، ص جورج قوديل -4 مرجع ا  370، ا
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لوائح  ون ا ما ت فيذية  ت سلطة ا ذي تصدر ا ظيم ا ت ون بدور ا قا م هذا ا تشريعية على أن يح ا
يا من قرارات د سلطات ا ل ما تصدر ا فاذ في مواجهة  ون واجبة ا صادرة من سلطة عليا ت . 4ا

شرعية، يقتضي  تعريف بمبدأ ا مستقر عليه إن ا ان الأصل ا ه إذا  مبدأ لأ موازة هذا ا تطرق  ا
عامة قد حتمت  مصلحة ا شرعية، فإن مستلزمات ا مبدأ ا دول، هو مبدأ خضوع الإدارة  في معظم ا

تخ مبدأ باستحداا شرعية،  ثفيف من صرامة هذا ا مبدأ ا موازن  بعض صمامات الأمان" تقوم 
فقه بل ا قضاء وا حريةفقد استقر ا حها قدرا من ا لإدارة بم  تشريع على إقرار بعض الامتيازات 

ظروف، وتبلورت هذ الامتيازات فى ثلاثة صور.  بتفاوت ضيقا واتساعا بحسب ا
تقديرية    سلطة ا ى فهي ا صورة الأو تي  Pouvoir discretionnaireأما ا ظروف ا وهي ا

عادية بح شرعي ا طاق قواعد ا ى توسيع  شرعية في الأوقات تؤدي إ غير ا تصرفات ا يث تصبح ا
ائية. ها ظروف استث ن وصفها بأ تي يم ظروف ا عادية، تصرفات شرعية في ا  ا

ومة  ح سيادة أو ا ت صورة هي أعمال ا ا وهي من أخطر  Actes de SouVTainteو
عمل من أعمال الإدارة لإدارة على الإطلاق، لأن إقرار ا وحة  مم ه من قبيل  الامتيازات ا بأ

رقابة  ن إخضاعه  قضاء، حيث لا يم عمل من رقابة ا سيادة" يقتضي إخراج هذا ا "أعمال ا
 .1فضائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

شرعية   مصادر مبدأ ا
ون هل هي    قا مقصود با ن ما ا ون  لقا خضوع  شرعية تقتضي ا ا من قبل أن ا ما أسلف

تي ية ا و قا قواعد ا ية بغض ا و قا قواعد ا برمان ؟ أم مجموعة ا صادر عن ا تشريع ا ها ا  يتضم
توبة ؟ توبة أو غير م ون م ك أن ت ظر عن مصدر ما. فيستوي في ذ  ا

ية بغض  و قا قواعد ا ك جميع ا ي بذ ون يع لقا خضوع  تشريع على أن ا قضاء وا فقه وا قد اتفق ا
ت توب أم غير م ظر عن مصدرها م  وب هذا بصفة عامة.ا

قواعد   اثرت ا ك ت ن وبذ ون الإداري غير مق قا ما هو معلوم أن ا  أما فيما يخص الإدارة، 

ة  فطيمة -1 حديتة، س قاهرة ا تبة ا ون الإداري، مصر، م قا جرف، ا  .214، ص 1970ا
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ي خضوع  شرعية يع تزام الإدارة بمبدأ ا ها، فا تي يستمد م ية ا و قا قواعد ا الإدارة في تصرفاتها 
توبة". توبة أو غير م ت م ا ية سواء  و  قا

توبة : -أ  م مصادر ا  ا

دستور  أولا : ا
ك       ة، وبذ دو ون الأساسي في ا قا دستور هو ا ة، فا دو ي في ا و قا هرم ا دستور ا قواعد ا

ل تصرف لإدارة، ف سبة  قواعد با دستورية هي أسمى ا قواعد ا شاطها يجب أن فا ات الإدارة و
ه لدستور وخاضع  ون مطابق   . 2ي

ة     س دستوري  تعديل ا جزائرية بوجه  1996وقد جاء ا م سير الإدارة ا تي تح قواعد ا ببعض ا
ها :  ر م ذ  عام و

تخبة  – م س ا مجا ك عن طريق ا ة ويتم ذ دو عامة في ا شؤون ا مبدأ ديمقراطية الإدارة وتسيير ا
مادة  زية الإدارية ا لامر تجيد ا وسيلة  مختلفة،  دستور.  14 – 16ا  من ا

مادة  – دستور.  23مبدأ عدم تحيز الإدارة ا  من ا
بلدية ، ا – محلية )ا ائية وحدات الإدارة ا مادة مبدأ ث دستور.  15ولاية( ا مبدأ حرية  –من ا

مادة  اعة ا ص تجارة وا دستور. 37ا  من ا

رقابة – شعبية، ا رقابة ا لوقاية بمختلف صورها، ا  مبدأ خضوع الإدارة في جميع تصرفاتا 
مود  قضائية ا رقابة ا سياسية، ا دستور.  143، 160، 159ا  من ا

لح – قضائية  سلطة ا مادة مبدأ حماية ا حقوق الأساسية ا دستور.  139ريات وا زوم  –من ا مبدأ 
مادة  قضاء ا ام ا فيذ الإدارة لأح دستور.  145ت  من ا

مواد  – مزايا ا عامة في الأعباء وا مرافق ا مساواة أمام ا من  140و  64، 1، 31، 28مبدأ ا
دستور.  ا

 
ية  - 1 و قا علوم ا قضاء الإداري(، مجلة ا قرارات الإدارية من رقابة ا بعض ا متبرع  لة استبعدا ا طماوي، )مش سليمان ا

عدد  ة  2-1والاقتصادية، ا  . 2-1، ص 1961س
قضاء الإداري تثع - 2 قضاء الإداري، اختصاص ا ظيم ا مشروعية وت قضاء الإداري ميداً ا ون ا ازع مان محمد عمان، قا

ة  جديدة، س جامعة ا درية، دار ا  .11، ص 2003الاختصاص، الاس
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معاهداتث    مادة  انيا : ا تي يصادق عليها  132صت ا معاهدات ا دستور على أن رد ا من ا
ك  ون، وبذ قا دستور تسمو على ا صوص عليها في ا م شروط ا جمهورية حسب ا رئيس ا

مرتبة معاهدات تحتل ا ية  فا ثا شرعية، فالإدارة ملزمة في ا دستور ضمن هرم مصادر ا بعد ا
معاهدات تي تصدر من الإدارة  تصرفاتها باحترام تلك ا قرارات ا ا داخليا، فا و ية بوصفها قا دو ا

ون قرارات غير شرعية مصادقة عليها، ت ية ا دو لمعاهدات ا فة  ون مخا  .1وت
ثا   عادي ثا تشريع ا عادي :: ا تشريع ا ية تقررها  ا و ون، يتضمن مجموعة قواعد قا قا أو ا

صاد عادي ا لتشريع ا د خضوع الإدارة  تشريعية، ويست سلطة ا ى سببين ا برمان إ ر عن ا
  :رئيسيين

شعب حيث     ون هو تعبير عن إرادة ا قا سبب الأول : وهو ذو طابع سياسي مخلص في أن ا ا
لإدارة أن تخلف هذا  يس  ك  تحدت باسمه وعلى ذ ون حق ا ذين يمل ه يصدر عن ممثليه ا أ

ذي صدر باسم  ون ا قا شعب فيما تصدر من قرارات. ا  ا
س    ي يتعلق بطبيبا ي : وهو ذو طابع ف ثا تشريعية ب ا سلطتين ا ل من ا عة اختصاص 

ى قواعد  تطبيقها إ تي تحتاج  مجردة ا عامة وا قواعد ا تشريعية تصدر ا سلطة ا فيذية، فا ت وا
ه  تفصيلية ووضع هذ فيذ  ت طقي تصور بأن من يقوم با م يس من ا الأخيرة هو مهمة الإدارة و
فذ ف ما ي  .أن يخا

صاد    ية ا و قا قواعد ا ها ما هو وا اثرة م شاط مت ظيم وا ت عامة، فيما يخص ا رة بشن الإدارة ا
ين قوا ولاية وغيرها من ا بلدية، ا ين ا ية، قوا مد ون الإجراءات ا  .2موجود في قا

قرارات الإدارية    ها مختلف أجهزتها عن طريق  رابعا : ا تي تس قواعد ا ويقصد بها تقيد الإدارة با
تسبة. م حقوق ا قرارات ومبدأ ا فردية محترمة مبدأ تدرج ا ظيمية وا ت قرارات ا  ا

مصادر ا -ب   توبةا  :غير م

عرف  أولا : ا

 
يا - 1 شورة في مجلة حو ة م مشروعية(، مقا ون وميداً ا قا ة ا ة )دو ظر : د. مسعود شيهوب، مقا ثر أ ت، تصدر عن مخبر لتفصيل أ

بحو  دراسات وا مغ ثا متوسطحول ا بحر الأبيض ا عربي وا تو  ةرب ا ة  –ري جامعة م س ة، ا طي ى ص  40 ، من ص2001قس  .56إ

مر ثمان محمد عثع-2 سابق، ص مان، ا  .17جع ا
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حو  شأ م اضطراب سلوك الأفراد على  تي ت ية ا و قا قواعد ا عرف بصفة عامة، هو مجموعة ا ا
قواعد.  زامية تلك ا ديهم بإ د الاعتقاد  ة مع تو ة معي  معين في مسأ

ة     حو معين في مواجهة حا جهة الإدارية على  عرف الإداري بصفة خاصة هو أن تسير ا أما ا
توب.  ون م ه قا أ تي تلتزمها الإدارة  قاعدة ا ة، بحيث يصبح تلك ا  معي

قاعدة    ون ا عضوية تت احية ا خاص، فمن ا ون ا قا عرف في ا عرف الإداري عن ا ويختلف ا
ون ا قا عرفية في ا شأ عن طريق ا ون الإداري فت قا خاص عن طريق الأفراد أما في مجال ا

عرف في  عامة، أما ا مصلحة ا عرف الإداري با موضوعية يتعلق ا احية ا سلطة الإدارية. ومن ا ا
لأفراد.  خاصة  مصلحة ا خص فيتعلق با ون ا قا  ا

عرف الإداري يلعب دورا ضئيلا ومحدودا، فا   قول أن ا ن ا تطور فيويم  شاط الإداري دائم ا
بات والاستقرار. ه ا ه فترة طويلة تحقق  وي ت عرف يلزم   حين أن ا

مث قانون ئادبانيا: ا عامة يةا مباد ا تزام الإدارة بها  ئوهي تلك ا قضاء ويعلن ا بطها ا تي است ا
لا اعتبر تصرفها غير مباد وا  فرسي  ئمشروع، ومن أمثلة ا قضاء ا بطها ا تي است ية ا و قا ا

فرسي( : ة ا دو  )مجلس ا
م صادر في  – ون )ح قا  (.1948/12/17مبدأ سيادة ا
م صادر في  – عقيدة )ح  (.1947/06/06مبدأ حرية ا
م صادر في  – قرارات الإدارية )ح  (.1948/06/08مبدأ عدم رجعية ا
تجارة. –  حرية ا
عمل. –  حرية ا
ضرائب  – عامة وا يف ا ا ت مساواة أمام ا  .1مبدأ ا

شرعية مبدأ ا ضبط الإداري  ثاني : خضوع تدابير ا فرع ا  ا
شرعية في    افة مصادر ا ية يتحدد بإسهام  و قا احية ا ضبط الإداري من ا  إن مضمون ا

فسه، ص  - 1 مرجع   .31و ص  23ا
 



ة في  كـــــرة                                 الرقابة القضائية على أعمال الإدا ائيةمـــ الظروف الاستث  

 

36 

 

بثقة عن قواعد  م شرعية إصدار تدابير ا ضبط الإداري على مبدأ ا ية فإذا اعتمدت سلطة ا و قا
قضائية. لرقابة ا ون قد تجاوزت حدودها مما يستوجب إخضاعها   ت

ية على     و قا قواعد ا تزام واحترام ا شرعية يقتضي ا مبدأ ا ضبط الإداري  وخضوع سلطات ا
موضوعية في قراراتها  يلية وا تش شرعية ا اصر ا ية ع ثا مرتبة ا اختلاف مصادرها، واحترام في ا

متخذة.  ا
تقيد  تزام و ا شرعيةبالا مصادر ا ش :ا ا من قبل فإن مصادر ا تعدد من تشريع رعية تما أسلف

توب ومباد مصادر  ئم هذ ا ضبط الإداري عليها أن تخضع تدابيرها وفقا  ية فإن سلطات ا و قا
ذي ية ا و قا قواعد ا ها مرتبة  وتحترم مبدأ تدرج ا لقواعد الأعلى م يا  د قاعدة ا يقضي بخضوع ا

مادية فردية والأعمال ا قرارات ا ظيمية. وخضوع ا ت  لقواعد ا
مصادر ذات أهمية     عامة فتعتبر بعض ا حريات ا ضبط الإداري تمس مباشرة ا وبما أن تدابير ا

لتزم به ضبط الإداري أن  غة على سلطات ا مبادبا ك لأن أغلب ا مصادر وذ ام  ئذ ا والأح
مقارة أن أعمال  ين ا قوا جد في ا مصادر ف عامة تحويها هذ ا حريات ا متعلقة با الأساسية ا

تزام  سان والا ات حقوق الإ ضبط الإداري تحترم وتلتزم بإعلا مبادئا عامة وقد طبق  با ية ا و قا ا
امه  ة في أح دو مبادئمجلس ا سان ويلغي أعمال الإدارة  ا ات حقوق الإ واردة في إعلا ا

فة  مخا  ها. ا
د   حد في ا ص عليها  عامة وا حريات ا ها فإن ا ي قوا سبة  مبدأ أما با مصدر أول  ستور 

ضبط الإداري. دستورية تمثل قيد سلطات ا قواعد ا ك على أن هذ ا شرعية فلا خلاف في ذ  ا

موضوعية لية وا ش عناصر ا تقيد با  الاحترام وا
ها تخضع    سائر الأعمال الإدارية الأخرى فإ ضبط الإداري هي عمل إداري  بما أن تدابير ا

شرعية من اختص سبب لقواعد ا ا، و و ك، وأن ترد على محل جائز قا ذ مقرر  ل ا ش اص وا
ك. غاية من ذ سلطة تحقيق ا  يبرر وأن تستهدف ا

ا و تات رکن الاخثيفمن حي    ضبط صاص يجب احترامه مکا ا و اختصاصات سلطات ا زما
ة الإ ال معي ظيمات إجراءات وأش ت ين وا قوا ل فإذا حددت ا ش ا" أما من حيث ا و داري محددة قا

ة  ج لأفراد مثلا إجراء تحقيق، أو أخذ رأي  ا  عامة وضما لمصلحة ا قرارات حماية  لإصدار ا
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قرار  ان ا ون  قا ص عليها ا ليات إذا  ش ضبط الإداري هذ ا ف سلطة ا ة، فإذا خا معي
ل.ا ش  ضبطي معيبا من حيت ا
ان  لا  ا وا  و ا وجائزا قا ضبط الإداري، مم ون محل إجراء ا محل فيجب أن ي  أما من حيث ا

سبب فيجب أن يقوم  صر ا ع سبة  ك با ذ واسع، و ى ا مع ون با قا فته ا مخا قرار غير مشروع  ا
ون هذ ضبط الإداري على سبب صحيح يبرر، وي سبب صحيح من حيث إجراء أو تدبير ا ا ا

ة.  لحا ي  و قا ييف ا ت مادية ومن حيث ا وقائع ا  ا
عام     ظام ا قرار هو حماية ا ذي يستهدفه مصدر ا هدف ا ون ا وفي الأخير يجب أن ي

ها بصفة موجزة وسطحية  ا  تي تطرق موضوعية ا لية وا ش اصر ا ع معروفة. إن هذ ا ولاته ا بمد
رقابة  ل مضمون ا ها بشتش بي تي س قضائية ا ي من اا ثا ا ا حرك بصورة تل مستفيض في فصل

مشوبة بهذ  قرارات ا ون هذ ا ك ت اصر وبذ ع ضبط عن هذ ا سية تتجلى في حياد سلطة ا ع
غاء.  لإ عيوب عرضة   ا

تقديرية سلطة ا ضبط الإداري وا ثاني : تدابير ا مطلب ا  ا
مطلقة هي بح  سلطة ا ت ا ا لودر إذا  ة ا تون –سب مقو سلطة –أ شهيرة مفسدة مطلقة فإن ا  ا

عامة في  لسلطات ا حياة.  ة ا حر يه من شلل تام  ما تع فساد  وع من ا ك  ذ امل هي  مقيدة با ا
تي تباشر  سلطة ا حو يضيف أو يتسع بحسب ا ها على  تقدير في مباشرة أعما ة بحرية ا دو ا

عمل.  عمل وطبيعة هذا ا تقديرية ؟ا سلطة ا ي با ع  إذا ماذا 
تقديرية  سلطة ا تعريف با فرع الأول : ا  ا
درجة    ها ترجع با ية ومن تم فإ و قا قواعد ا تقديرية أمر يتصل بتطبيق ا سلطة ا ول ا إن مد

ية، فقد يصيغها في صورة جامدة بحيث لا يملك  و قا قواعد ا د سن ا مشرع ع ى موقف ا ى إ الأو
خاصة أحد سل حالات ا طبق على ا طة تقديرية في تطبيقها، وقد يصيغها في صورة مرة بحيث ت

ان قاضيا، أو رجل إدارة أو أحد الأفراد  تطبيق سواء  ى هذا ا من يتو تقديرية  لسلطة ا وفقا 
ون أمام اختصاص مقيد، أو اختصاص  ك  ية وبذ و قا قواعد ا ام هذ ا مخاطبين بأح عاديين ا ا

 ري.تقدي

ية بحيات و قا دما تمارس اختصاصاتها ا تصرف ع ك فالإدارة تتمتع بقسط من حرية ا ون  وبذ ي
ذي  وقت ا حو معين أو اختبار ا اع عن اتخاذ أو اتخاذ على  تصرف أو الامت ها تقدير اتخاذ ا
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تقدير  سلطة ا ك فإن ا ذ ملائم أو في تحديد محله، و سبب ا لتصرف أو ا اسبا  ية هي عبارة ترا م
ح قدر  مشرع قدر أن م شرعية، غاية ما في الأمر أن ا تزام بمبدأ ا ون والا قا تطبيق ا عن وسيلة 
موضوع  هدف من هذا ا تحقيق ا فع  تصرف في موضوع ما هو أجدى وأ لإدارة في ا حرية  من ا

و قيدها بتوقيت أو أسلوب أو تصرف معين  .1مما 
شرعية ما دامت الإدارة   ها خروج عن مبدأ ا ي بأي حال من الأحوال أ تقديرية لا تع سلطة ا إن ا

تزاماته، وفي  ون وا لقا سلطة تطبيقا  هذ ا ون، وهذ من خلال ممارستها  قا تتصرف في حدود ا
شرعية، فالإدار  Riveroهذا يقول الأستاذ  مبدأ ا اقضة  يست م تقديرية  سلطة ا دما أن ا ة ع

شرعية  .2تتصرف بصفة تقديرية فهي لا تخرج عن ا
ك  ذ خدمات و ب ا شاطها جا تي يغلب على  لإدارة ا ه  تقديرية هي أمر لا على ع سلطة ا إن ا

ها مبرراتها ومراياها ومجالاتها.  سلطة   فإن هذ ا
تقديرية سلطة ا  مبررات ا

نشاط الإداري : -أ  قضاء إن الإسراف في ا مقتضيات ا ة الإدارة وا ه شل حر تقييد يترتب ع
ة تحول أساسية ومستمرة  ك في وقت تواجه فيه الإدارة حر ار فيها، وذ على روح الإبداع والابت
تي  تحولات ا د في أن هذ ا مؤ سياسية، الاجتماعية والاقتصادية. ومن ا ب ا جوا في مختلف ا

ك إد دائمين يتطلب ذ تطور ا تغير وا ية ومن تستلزم ا فعا ي من الأداء وا ارة عامة على مستوى عا
ك  ما يستلزم ذ ي، وا  رجل الأ مثل ا سلوك  ن تتوافق مع إدارة مبرمجة ا عامة  مصلحة ا ثم فإن ا

افي قرار ا ون الإدارة تتمتع بسلطة تقدير با س  أن ت ع تحولات والاحتياجات مما ي مواجهة ا
خدماتبالإيجاب على حقوق الأفراد وحري ين قد تتغير  ،اتهم وا قوا تي توضع فيها ا ظروف ا إن ا

ذا من  ين،  قوا تي تضيق فيها ا شروط والأوضاع ا ظر في ا من وقت لأخر مما يستوجب إعادة ا
ين حتى  قوا فيذ ا سهر على ت اط بها ا م فيذية ا ت سلطة ا شروط بواسطة ا الأفضل أن تحدد هذ ا

ة دو  فيذها بسهو ن ت ين ذاتها أو تعديلها، وخاصة أن الإجراءات يم قوا ى تغيير ا ن حاجة إ
شأن هي إجراءات طويلة ومعقدة. واجب اتباعها في هذا ا  ا

 
دين ساج -1 ة ممال ا عربية س هضة ا قاهرة، دار ا لإدارة ا تقديرية  سلطة ا ملائمة وا  .10، ص 1992ي، قضاء ا

شر، ص . - 2 ة  جديدة، دون س جامعة ا قاهرة، دار ا رقابة على أعمال الإدارة، ا دين سامي، ا   98جمال ا

- Jean Rivero, Op. Cit., p 77.3 
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قضائية : -ب  رقابة ا تقرير في ملائمة  ضمانة ا لا يوجد خطر يأتي من تمتع الإدارة بحرية ا
ها وقراراتها الإدارية، يست امتيازا. بقدر ماهي حيث استقر الأمر  أعما تقديرية  سلطة ا على أن ا

ما هي  مية أو تعسفية، وا  يست سلطة تح ها  عام، ومن ثم فإ ح ا صا ى تحقيق ا واجب يهدف إ
د من  تأ شرعية إلا با قضائية على مشروعيتها، ولا تتحقق هذ ا لرقابة ا ية تخضع  و سلطة قا

دو  عامة، وهو ا مصلحة ا ها استهدفت ا قاضي الإداري في حدود خبرته وقدراته أ ذي يتولا ا ر ا
شاطها عامة و ه بالإدارة ا  .1ومدى اتصا

اك     يس ه هدف، و محل وا سبب، ا ل، الاختصاص، ا ش اصر، ا لقرار الإداري خمسة ع
قرار، وفي  مختص بإصدار ا شخص الإداري ا شاط إلا وتحدد ا ظمة لأحد أوجه ا ية م و قاعدة قا

سلطة حا رة ا ه لا توجد ف ي أ قرار يشوبه عيب الاختصاص وهذا ما يع س فإن ا ع ة حددت ا
ب.  جا تقديرية في هذا ا  ا

سلطتها في    يفية ممارسته الإدارة  ون قواعد خاصة ب ل فهي لا تعدو أن ت ش قواعد ا سبة  با
قرارات تعتبر تقييد ا لية في بعض ا ش قرار الإداري، فا  سلطة الإدارة في إصدار قرارها.إصدار ا

ان هذا الأخير جوهري. ل إذا  ش صور وجود سلطة تقديرية في ا م  فمن غير ا
هدف تتار بصددها    محل وا سبب وا صر ا لقرار الإداري وهي ع داخلية  اصر ا لع سبة  أما با

لتقي ون محلا  ي ت تا لإدارة، وهي با تقديرية  سلطة ا لة تحديد مجال ا تقدير..مش  يد أو ا

تصرف واتخاذ    لإدارة با تي تسمح  ية ا و قا واقعية وا اصر ا ع ون من مجموعة ا مت سبب ا فا
ت هذ الأسباب تبرر تدخلها  ا تقدير فيما إذا  لإدارة حرية ا مشرع  جائز أن يترك ا قرار، فمن ا ا

وقائع  ها حرية تقدير أهمية ا قرار أم لا. فالإدارة  فايته ودرجة بإصدار ا سبب و أو بالأحرى ا
محض تقرير الإدارة. ذي يترك  ملائمة ا متخذ وهذا هو مجال ا اسبه مع الإجراء ا  ت

ية، و قا قواعد ا ي، فالإدارة ملزمة بمطابقة محل قراراتها مع ا و قا لمحل وهو الأثر ا سبة  أما  با
لإدارة قدرا من  ية تتيح  و قا قواعد ا ت ا ا قواعدذا  في أن تتفق قراراتها مع هذ ا تقدير في  ا

حلول جائزة  افة ا ت الإدارة بصدد عدة حلول على أساس أن  ا لما  ك  ية، ويتحقق ذ و قا ا
 .2وشرعية

 

سابق، ص  -أ   مرجع ا لإدارة(، ا تقديرية  سلطة ا ملائمة وا دين سامي، )قضاء ا  ،25جمال ا
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يس    قرار  تحقيقه، فا قرار الإداري  ذي يسعى ا عرض ا غاية أو ا لهدف، وهو ا سبة  وأخيرا با
تحقيق عرض معين.   عاية في حد ذاته بل هو وسيلة 

عام،    فع ا عامة أو ا مصلحة ا عام لا تخرج عن تحقيق ا ون ا قا تصرف في مجال ا إن أهداف ا
يست  ه  قضاء على أ فقه وا و أعقل فيها واستقر ا هدف، حتى  اك سلطة تقريرية في اختيار ا ه

عامة  مصلحة ا بغي أن يخرج عن ا ي تخصيص هدف معين، فإن هذا الأخير لا ي و قا ص ا ا
سلطة.  حراف ا لا شابه عيب الا  وا 

ن الإدارة من     ها حتى تتم ى ع تقديرية حقيقة واقعية لا غ سلطة ا ل هذا أن ا خلاصة من  وا
ك إضرار بحقوق الأفراد  أداء يس في ذ عامة، و لمصلحة ا مل وجه تحقيقا  وظيفتها على أ

سلطة ؟ وما مدى وحرياتهم. ون هذ ا يف ت لضبط الإداري ف سبة  هذا بصفة عامة. أما با
تقديرية في سلطة ا ضبط الإداري ؟ ا  تدابير ا

ضبط الإ تقديرية في تدابير ا سلطة ا ي : مدى ا ثا فرع ا لإدارة ا ا من قبل فإن  ما أسلف داري 
ضبط الإداري يصدر  سلطة تقديرية في اتخاذ قرارا وبما أن ا

ك يصدق عليها من سلطة تقديرية في ذ ضبط الإداري  ك أن تدابير ا ي ذ ل قرارات، فيع  في ش
ضبط الإداري ت تقديرية في تدابير ا سلطة ا ضبط الإداري. إن ا من اتخاذها من طرف سلطات ا

م تي تتح عوامل ا اصر وا ع  في بعض ا
متخذ. ضبطي ا قرار الإداري ا اصر ا ك في ع ذ من  تدابير قبل اتخاذها وت  في تقرير هذ ا

تقدير مة في سلطة ا متح عوامل ا  ا
ان. م زمان وا ية وظروف ا و قا صوص ا عوامل في ا من هذ ا  ت

قانونية :  -أ نصوص ا تقديريةا سلطة ا ص  إن ا ية فإذا قيد ا و قا صوص ا تستمد من ا
تقديرية  سلطة ا س فا ع ان ا لحديث في سلطة تقديرية، أما إذا  تصرف فلا مجال  ي ا و قا ا

ه أن يحد م سلطة  حرية من شأ ممارسة ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا جائزة، ولا شك أن وجود ا
ترخ ح ا م حرية، فا تعامل مع هذ ا شروط والأوضاالإدارة في ا تي حددتها يص مثلا با قيود ا ع وا

ين قوا  .ا

سابق، ص  - 2 مرجع ا رقابة على أعمال الإدارة(، ا دين، )ا  .102-101-100سامي جمال ا
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ضبط الإداري     سلطات ا تقرير  ية قدرا من ا و قا صوص ا تقييد فيحدث أن تترك ا ب ا ى جا إ
تقديرية في  سلطة ا م في ا عام. فأول عامل يتح ظام ا محافظة على ا ة عن ا باعتبارها مسؤو
عدمت لما ا تقييد  ص وارد على سبيل ا ان ا لما  ي ف و قا ص ا ضبط الإداري هو ا  مجال ا

سلطة ان  لما  ك  ص ذ لما أجاز ا تقديرية و سلطة ا تقدير. ا ضبط الإداري مجال ا  ا
ان -ب  م زمان وا سلطة  عامل ا م في ا تي تتح عوامل ا ان ومن ا م زمان وا يعتبر عامل ا

ضبط وما تورد  ان فتختلف مدى سلطة ا م ظروف ا سبة  ضبط الإداري فبا سلطات ا تقديرية  ا
ذي تمارس فيه  من قيود خاصة بالإقليم ا ان فلا تتفاوت بحسب الأوضاع ا لم حريات تبعا  على ا

عام. ظام ا ل ه من اضطراب أو تهديد   وما يتعرض 
صر        ون فيها اضطراب مثلا في ع تي ي اطق ا م ضبط الإداري تتدخل في ا جد سلطات ا ف

ثر من عامة تمارس بأ حريات ا مسيرات حيث تصبح الأمن، فتصبح فيها ا تجمعات وا  تقييد مثل ا

اطق أخرى. بر مما هو موجود في م تقييد أ حريات  هذ ا ضبط الإداري تخضع   سلطات ا
ثر من         عامة تحتاج أ ميادين ا طرق وا عام، فا طريق ا تي تتم في ا شطة ا لأ سبة  ك با ذ

ظام عام، فمقتضات ا ظام ا لمحافظة على ا لاضطرابات من  غيرها  ثر عرضة  ون أ عام ت ا
توسع  ضبط إلا أن هذا ا توسع في سلطة ا عامة" مما يبدر ا ن ا طرق والأما جراء ما يقع في ا
عامة وما يترتب  طريق ا تي تمارس في ا حرية ا شاط أو ا وع ا احية أخرى على  يتوقف من 

قل تخ ت عام، فحرية ا ظام ا ل تجمع.على ممارستها من تهديد   تلف عن حرية ا

غير شرعية في      تدابير ا ائية تسبح ا ظروف الاستث ه في ا جد أ زمان ف ظروف ا سبة  أما با
ضبط متسع من  سلطات ا ائية  ظروف الاستث ظروف وتعطي ا عادية شرعية في هذ ا حالات ا ا

ه. ي م ب الأم جا عام، وخاصة ا ظام ا لمحافظة على ا تقدير   ا
يلا لأن     ضبط تتسع  زمان، فسلطة ا تقديرية تتأثر بعامل ا سلطة ا عادية فا ظروف ا حتى في ا

ن قد يختلف  ة، و ي س لراحة وا لأمن أو إقلاقا  ثر ترويجا  ون أ ما يحدث فيه من اضطراب ي
تدبير ي الأمر تدبير، فا لإجراء أو ا ي  زم مدى ا زمن ا ك في عامل ا ذ هار ويدخل  ن في ا م

ك قد يزول بعد مدة  ذ سبب  يه ظروف خاصة مؤقتة لأن ا ه قد دعت إ شودا، لأ ون م أن ي
ون أقل شدة لأ دوام والاستقرار وجب أن ي تدبير صفة ا ان  طوي على تهديد وجيزة، أما إذا  ه ي

لحريات  .1دائم 
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نشاط : -جـ  ممارس من طرف الأف عامل طبيعة ا شاط ا راد في تحديد يتدخل عامل طبيعة ا
حريات  خاصة ما لا يعتبر حرية من ا شطة ا ضبط الإداري، فمن الأ سلطة ا تقديرية  سلطة ا ا

ما أن من  لأفراد،  ون  قا رخص أذن بها ا ون ممارسة  ما لا يعدو أن ي معترف بها وا  فردية ا ا
ا، وأخيرا من الأ و ون غير مشروع بحيث لا تجوز ممارسته قا شطة ما ي شطة ما يعتبر الأ

عامة. حريات ا حرية من ا  ممارسة 
سبة    ون محروسا فبا غير مشروع في ائيا، ومن ثم لا قشاط ا ى حد تجريمه ج ا قد يصل إ و ا

ع مثل هذ الأعمال، ضبط الإداري أن تم سلطة ا جرائم و اب ا لإفراد حرية ارت ن أن تعتبر    يم
ا لا تتمتع بأي سلطة  سلطة ه ع فا ا هو م غير مشروع، ودورها ه شاط ا يف هذا ا تقديرية في ت

ممارسة برخص أو أذن  شاط ا سبة  ون. با قا عه ا تذکير بما يم شاط و عدم الاکتفاء با هذا ا
ا واسعة  ضبط ه ون سلطة ا فردية فت حريات ا ها من ا ون على أ قا دستور أو ا ص ا دون أن ي

شاط، بحيث يم ها أن تقيد إزاء هذا ا ن  ما يم شاط،  ظيم هذا ا تفي بت ها أن ت ن أو يجوز 
سبة  ك. أما با حال ذ عه إذا اقتضى ا حصول على إذن سابق، أو أن تم ممارسته باشتراط ا
سلطة  تقديرية  سلطة ا معترف بها إذا ا عامة ا حريات ا تي تمارس على أساس ا شاطات ا ل

سبب صر ا ضبط الإداري في ع سبب أو عدم توفر،  ا توفير ا سبب أي تقديرها  من في تقدير ا ت
ن لإدارة أن تقدر سبب أخر، و ن  صوص عليها، ولا يم قرار م تقدير  فسبب أو أسباب ا مجال ا

سبب من عدمه.  تکمن فقط في توفر ا
ضبط في اتخ سلطة ا تقديرية  سلطة ا سبب في مجال ا محل بدرجة أقل من ا صر ا اذ ويأتي ع

ها  م تترك  ضبط اختصاص مقيدا بأن  ية تفرض على سلطة ا و قا قواعد ا ت ا ا قراراتها فإذا 
ية أما إذا  و قا قواعد ا ها تلتزم بمطابقة محل قرارها مع هذ ا ية الاختيار بين عدة حلول فإ ا إم

ضبط الاختيار بين  سلطة ا تقدير بحيث تترك  قواعد تتيح فدار من ا ت تلك ا عدة حلول، ا
افة  ون حق إصدار على أساس أن  قا ها ا ذي خول  قرار ا ك أن تحدد بحرية محل ا فتستطيع بذ

ضبط أن تتخذ سلطة ا ية أن  و قا صوص ا دما تقرر ا متاحة تعتبر شرعية. فع حلول ا  ا

 
سابق، ص  -1 مرجع ا اء ا ب ضبط  - 3. 443محمود عاطف ا اء )سلطة ا ب ون محمود عاطف ا قا الإداري(، مجلة ا

ة  قاهرة، س  .76-75-74، ص 1980والاقتصاد، مطبعة جامعة ا
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ت سلطة  ك تر ه بذ عام وحفظه إذا ما تعرض لأي تهديد فإ ظام ا حماية ا لازمة  الإجراءات ا
مادة  مثال ا أخذ على سبيل ا ذي ف قرار ا املة في تحديد محل ا -95من الأمر رقم  25تقديرية 

سلامة والأمن  24 مقررة في مجال ا تدابير ا ي يسهر على تطبيق ا وا مؤسسات فا متعلق بأمن ا ا
ظروف. ميلية تستلزمها ا ه أن يقترح تدابير ت موجودة في ولايته، ويم مؤسسات ا ل ا  في 

ظام  ه هو حفظ ا ضبط الإداري مقيدة بهدف واحد لا تزيغ ع هدف، فسلطة ا صر ا أما في ع
عام ف ثلاثة : ا اصر ا صحة، ي ع ينة وا س قضاء، فلا الأمن، ا فقه وا وهذا ما استقر عليه ا

ضبط الإداري أن تتخذ إجراءات وتدابير تستهدف بها غاية أخرى تخرج عن حفظ  سلطات ا يجوز 
هدف يتعلق بمصلحة عامة. ك ا ان ذ و  عام و ظام ا  ا

ضبط   قول أن سلطات ا ن ا ل هذا يم خلاصة  تقديرية  و سلطة ا الإداري تتمتع بما قدر من ا
شاط  ان وطبيعة ا م زمان وا ية وظروف ا و قا صوص ا من في وجود ا م فيها عوامل ت تتح

عدم هذ  وتتجلى ضبطي، وت قرار ا محل في اتخاذ ا سبب وا صر ا سلطة من خلال ع ك هذ ا ذ
سلطة  اصر اا ع هدف، وهذ ا صر ا تقديرية في ع تي ا قضائية ا رقابة ا تي تتصلب عليها ا

ي.  ثا فصل ا درسها في ا  س
اسب بين    ا مقيدة اتجاهها، مما يحتم الأمر إيجاد ت ضبط ه جد سلطة ا طبيعي أن  فمن ا

عامة  حريات ا عام، غير أن هذ ا ظام ا شاط وخطورة تهديد ا حرية أو ا مساس بتلك ا خطورة ا
مسا لها على قدم ا صب يست  تي ي حريات ا اك ا واة بل تتفاوت درجتها تبعا لأهميتها، فه

جد  مشرع أو الإدارة وتارة  ظيمات من طرف ا دستور على ت ص ا ها فرد مطلقة دون  دستور بش ا
مشرع أو الإدارة.  ظمة من طرف ا ها م  حريات عامة و

ضبط الإداريجم تقديرية في قرارات ا سلطة ا ضبط الإداري لا تخرج على  :ال ا إن قرارات ا
هدف. فما هي  محل وا سبب، ا ل، ا ش لقرارات الإدارية من حيات الاختصاص، ا عام  الأساس ا

ضبط الإداري تي تتمتع فيها سلطة ا اصر ا ع تقديرية فيها ؟ ا سلطة ا  با
سبب،    صر ا ضبط هو ع سلة ا تقديرية  سلطة ا صر تتجلى فيه ا فهذا الأخير يتمثل  إن أهم ع

ضبطي.  تدخلها أو إصدار قرارها ا افية  ضبط  تي تراها سلطة ا ية ا و قا مادية ا وقائع ا  في ا
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ة    مادة تعتبر أن سبب إعلان حا ص ا طوارئ، ف ة ا جمهورية بإعلان حا أخذ قرار رئيس ا
طوارئ ذي يقدر  ا جمهورية ا رئيس ا تقديرية  سلطة ا قرار يخضع  ملحة، فسبب ا ة ا حا هو ا

مادة  ك ا ذ أخذ  تدبير. و تي تستدعي تقرير هذا ا ملحة ا ة ا حا ون رقم  6ا قا ، 19–91من ا
ل خطرا  ه يش ع اجتماع إذا تبين أ ي أو من يفوضه م لوا ن  ه يم مادة على أ ص ا حيث ت

ل خطر على  حقيقيا على حقيقي من الاجتماع يش قصد ا عمومي، أو إذا تبين جليا أن ا الأمن ا
عام.  ظام ا  حفظ ا

ظام     اك خطر علىا ان ه ي، حيث يقدر ما إذا  وا تقديرية  لسلطة ا ا يخضع  ع ه م إن سبب ا
خطر هذا ا ع الاجتماع أما لا وجود  عام يستدعي م  .ا

ا ا   تقدير ه ظام إن مجال ا ل اك تهديدا  ان ه ضبط الإداري يتمثل في فيما إذا  سلطات ا متاح 
ضبط قرارها  ي سلطة ا ضبطية، ومن ثم تب تدابير ا مواجهته با تدخل  ن ا عام أم لا في حتى يم ا

وقائع حقيقية وجائز  على د  تخرج بقرار يست يا  و يفا قا وقائع ت يف تلك ا وقائع مادية وواقعية، وت
و  ا.قا

فصل :  خلاصة ا
ل     شاط ضروري يستلزمه  ضبط الإداري أن هذا الأخير هو  رة ا ف ا   ستخلص من دراست

ون  ك ت ها، وبذ ه صلاحي ون تستمد م وعه، تباشر الإدارة بموجب قا ان  م مهما  ظام ح
زية  ية مر حصر، تتوزع بين سلطات وط ضبط الإدارة محدودة على سبيل ا وأخرى سلطات ا

ن تصور  ذي لا يم عام ا ظام ا محافظة على ا له هو ضرورة ا شاط  غاية من هذا ا محلية، وا
عدم ة قائمة وي عام. دو ظام ا  فيها ا

ية وأخرى مادية، حيت      و ضبط الإداري تدابير قا مهمة تتخذ سلطات ا وفي سبيل أداء هذ ا
ل قرارات إدا ية في ش و قا تدابير ا ون ا ل ت مادية في ش تدابير ا ون ا ظيمية وفردية، وت رية ت

ظام  محافظة على ا تدابير هي ا غاية من هذ ا ون ا جبري، وت فيذ ا ت تدخلات مباشرة أبرزها ا
ك عن  ها ذ ضبط الإداري تدابير لإعادته، ويتأتى  ك تتخذ سلطات ا ذي قد يختل وبذ عام ا ا

ية وأخرى ت و يب تدخل قا محافظة فقط طريق أسا ى ا متخذة هادفة إ تدابير ا ون ا فيذية وقد ت
ضبط الإداري ظام حيث تقدر سلطات ا  .على ا
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ون هذا         حب أن ي حرية الأفراد، بل  ون ملغي  تدابير لا يجب أن ي إن اتخاذ مثل هذ ا
علاق ون ا يا، وبذل ت و ة قا فو م عامة ا حريات ا ممارسة ا ظم فقط  تدخل م ضبط ا ة بين تدابير ا

عام من جهة ومن جهة أخرى  ظام ا مها ضرورة توفر ا عامة علاقة توازن تح حريات ا الإداري وا
ية وأخرى قضائية ضمان و ات قا توفر ضما ك وفقا  ون ذ حرياتهم وي  .ممارسة الأفراد 

شرعية         ضبطية ملتزمة مبدأ ا ضبط الإداري، تدابيرها ا بجميع مصادر، وتتخذ سلطات ا
ن ضبط  و ضبط الإداري من سلطة تقديرية فإن قرارات ا ما تتميز به أعمال ا ظرا  مقابل و في ا

صر  ة عوامل تتمثل في ع مسأ م في هذ ا ضبط، وتتح سلطة ا ون وفق سلطة تقديرية  الإداري ت
تقد سلطة ا ى ا شاط إضافة إ ية وطبيعة ا و قا صوص ا ان، ا م زمان وا قرار ا اصر ا يرية في ع

محل بدرجة أقل الإداري، سبب وا صر ا ها في ع تي تجد مجا  .ا
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ثاني فصل ا  ا

قضائية رقابة ا  مضمون ا

رقابة ا مبحث الاول: تناسب ا مؤثرة في هيا ظروف ا ضبط الإداري:ئقضائية مع ا  ات ا
جراءات     ة بدون قيود وا  ن ممارستها في أي دو مم حرية من غير ا ى أن ا قد سبقت الإشارة إ

حرياته وحقوقه  شخص  حياة الإجتماعية، فممارسة ا مجتمع وفسدت ا اء ا لا تهدم ب ظمها ، وا  ت
خضوع  تزام وا بغي أن تتحدد من جهة باحترام حريات وحقوق الأخرين ، ومن جهة أخرى بالإ ي

عام.م ظام ا  قتضيات ا
ى      ون، بالإضافة إ لقا ضبط الإداري أهمية تمارسها الإدارة وفقا  وظيفة ا ت ولا تزال  ا ك  ذ

ضبط الإداري، لأن  هيئات ا مشرع وما هو متروك  ص عليه ا فاصلة بين ما  حدود ا مراعاة ا
تشريع و  ى ا ن الأصل أن حقوق وحريات الأفراد لا يختص بتقييدها إ دستورية، و صوص ا ل فقا 

حياة  شديد مع واقع هذ ا ها ا ا حت لمجتمع وقربها وا  يومية  حياة ا عامة في ا مهام الإدارة ا ظرا 
طاق معين ضرورة لا مفر  تدخل في  ها حق ا ي متقلبة، هذا ما جعل من تم متطورة وا وظروفها ا

قضا ل الأحوال تمارسه تحت رقابة سلطة ا ها، وفي  عادية، وتضيق م ظروف ا تي تتسع في ا ء ا
ان م زمان وا ظروف ا ائية تبعا  ظروف الإستث  .1في ا

مطلب الأول ان :ا م زمان وا  :مراعاة عامل ا

تي     ظروف ا ة مع ا ل حا قضاء الإداري في  صب رقابة ا اسب، يتعين أن ت ت قاعدة ا تطبيقا 
ضبط الإداري في ظلها، ومن  ضبط الإداري تتدخل هيئات ا ن إعتبار تدابير ا ثم فلا يم

رقابة  اسب ا بغي أن تت محيطة بها، بحيث ي ظروف ا ت متوافقة مع ا ا مشروعة، إلا إذا 
ان. م زمان وا حرية، وأن تتغير بتغاير ا قضائية مع ظروف ممارسة ا  ا

 
 

عامة -1 حريات ا ضبط الإداري وا موازة بين اعمال ا ة عزوز: عملية ا ي جزائر  -س سياسية جامعة ا علوم ا حقوق وا معهد ا
  92ص  1990
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فرع الأول ان:ا م  :عامل ا
عام قيودا      ظام ا محافظة على ا متمثلة في ا وظيفتها ا ضبط الإداري تبعا  تفرض هيئات ا

ذي تمارس فيه تلك  ان ا م رقابة بحسب ا وعا من ا قضاء  عامة، يمارس عليها ا حريات ا على ا
حريات  .ا

حريات،      ذي تمارس فيه ا ي ا ا م طاق ا قضائية با رقابة ا ك فارتباط ا يجعلها متفاوتة ذ
هذا فقد قرر  عام  ظام ا ه من إضطرابات تهدد ا خاص، وما يتعرض  حسب الإقليم ووضعه ا

صادر بتاريخ  مه ا فرسي في ح ة ا دو -Houphovet) في قضية 1953/06/19مجلس ا

Boigny)مؤتمرات في الأراضي الإفريقية حيث قرر ع عقد أحد ا ضبط مع " :، م إن سلطة ا
ه في تلك اتساع الإ ظام، وا حفظ ا افية  ديها قوات  ن  م ي ذي يجب فيه توفير الأمن  قليم ا

طريق  و جزئيا على الأقل على ا ضرورة و مزمع عقد سيتم با ظرا لأن الإجتماع ا الأحوال و
بلدية  مدير وعمدة ا عليا وا ت ا م فو حا ن  ك يم ذ ظيمه،  تي تم فيها ت عمومي بسبب الأحوال ا ا

بلدية أم  "Bobo dioulaSSO "ي ف ور سواء على أرض ا مذ مؤتمر ا ا إجتماع ا و عوا قا أن يم
عليا ت ا  1 "على مجموع أراضي فو

طريق       ت تمارس في ا ا حرية إذا  قيود على ا ضبط الإداري في فرض ا ما تتسع سلطات ا
لم ثر من غير  ذي يحتاج أ عام ا ميدان ا عام، باعتبار ا عام ، وهذا ما أقر ا ظام ا حافظة على ا

ظيم  عمومية، وت طرق ا بيع على ا ظيم ا امه حول ت عديد من أح فرسي في ا ة ا دو مجلس ا
سيارات" مرور، ووقوف ا  .2 ا

 
-1 "CE 19 juin 1953, Houphovet-Boigny.  خير: مرجع سابق، ص سعيد محمد أبو ا يه في مؤف: د/ عادل ا 497مشار إ . 

2CE, 25 janvier 1980, Gadiaga, Rec 44, A.J.D.A, 1980,283. 

 C.E. 04 Décembre 1981, Ville de Narbonne. Rec 461. 

CE, 11 Décembre 1985, Ville D''annecy, Rec 369.  

CE, 21 Février 1986. Commune D'agde et Commune de Fleury D'aude, Rec 637. I.C.P 1986.2.20680. 

CE, 16 janvier 1976, Ville vde Méton. Rec 1032. 
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ان       حرية تمارس في م ت ا ا ضبط الإداري يضيق إتساعها إذا  إلا أن سلطات هيئات ا
ين الأشخاص فيه من ممارسة  عام، زيادة على تم ظام ا خاص، لأن ما يحدث فيه لا يؤثر في ا

ون قا تي يحميها ا شخصية ا  . حقوقهم ا
ضبط الإداري يج     قضاء على أعمال ا انوعليه فرقابة ا ان  م  ب أن يراعى فيها عامل ا

عامة. ن ا ان ممارستها في الأما خاصة، وتتسع إذا  ن ا حرية في الأما  ممارسة ا

ثاني فرع ا زمان::ا  عامل ا
زمان في     ضبط الإداري بعين الإعتبار عامل ا اء مراقبته لأعمال ا قاضي الإداري أث يأخذ ا

ى ساعة أخرى  حريات، حيث يتفاوت تدخلها من ساعة إ تقييد ا ضبط الإداري  تدخل هيئات ا
ى يوم آخر.   ومن يوم إ

هارا     يلا أو  ضبطي يطبق  ان الإجراء ا تفرقة بين ما إذا  ، وقد تعتبر مشروعة  ما يجب ا
هار.  ليل وغير مشروعة إذا طبقت في ا  إذا طبقت في ا

ضبط الإداري      اك فرق بين قرارات ا ضبطي، فه لتدبير ا ي  زم مدى ا ك مراعاة ا ذ بغي  وي
ون  ن أن ي مؤقت مم ضبطي ا ظيم ا ت ظيما دائما، فا تي تضع ت ظيما مؤقتا، وا تي تضع ت ا

ه مفر  دائم متشددا لأ ضبطي ا ظيم ا ت وض بواسطة ظروف خاصة قد تزول بعد فترة قصيرة، أما ا
حريات بصفة مستمرة" ه يهدد ا ون أقل شدة لأ بغي أن ي  .1 في

احيتين:     ضبط من  تي تؤثر على هيئة ا زمان ا قضاء يراعي إعتبارات ا ى أن ا تجدر الإشارة إ
ية وما زم ظروف ا ظام،  الأول تقدير مدى خطورة ا يحدث بسببها من أخطار على الأمن وا

ضبط الإداري" اسب لإجراء ا م ي ا زم مدى ا ية تقدير ا ثا  .2 وا
 

1-"CE.30 Novembre 1928. S 19293.1  

C.E. 08 Décembre 1933. S. 1933.3.99 

خير: مرجعم  سعيد محمد أبو ا يهما في مؤف: د/ عادل ا   سابق شار إ

ا: مرجع سابق، ص د/ محمود عاطف  ب 441ا . 2-  
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سلطة     ب ا عادية، لأن مطا غير ا ظروف ا ضبط الإداري تتسع وتتشدد في ا ك فسلطات ا ذ
ت  ا تي  ضبط الإداري ا ثير من قرارات ا شرعية  حرية، وتوصف با ب ا ثر من مطا ون أ ت

غير  ظروف ا ضبط الإداري في ا عادية. ومع اتساع سلطات هيئات ا ظروف ا غير شرعية في ا
عادية تخفف ر  ضبط الإداري مع اتساع رقابة ا ما تقيد سلطات ا ها،  قضاء على أعما قابة ا

عادية.  ظروف ا قضاء عليها في ا  ا
ثاني مطلب ا عادية:ا ظروف ا ضبط الإداري في ا قضائية مع تقييد سلطات ا رقابة ا  :اتساع ا

عديد من        ضبط الإداري ا عادية تفرض على هيئات ا ظروف ا ضوابط إن ا قيود، وا ا
ل مستمر ودائم  ك بش عام، وذ ظام ا محافظة على ا سلطاتها في ا اء ممارستها  ية أث و قا ا

تي تحد بها من ممارسة  تدابير ا ك مجموعة من ا ومتجدد ومتطور وتستخدم في سبيل تحقيق ذ
طاقها وحدو  شرعية، وتلتزم ب حقوقهم وحرياتهم، وهي مقيدة بقواعد ا دها، فإذا خرجت الأشخاص 

ى رقابة قضائية  ها تعتبر غير شرعية وتخضع إ مشرع فإن أعما تي وضعها ا حدود ا عن تلك ا
لسلطة تجاوزها  شرعية  غير ا ضبط الإداري ا غاء قرارات ا م بإ تهي بح .واسعة ت  

ضبط الإداري، وم   عادية في تقييد سلطات ا ة ا حا ى أثر ا مطلب إ تطرق في هذا ا دى ذا س
عادية. ظروف ا ضبط في ا قضائية على سلطات ا رقابة ا  ا

فرع الأول  ضبط الإداري: ا عادية في تقييد سلطات ا ة ا حا  :أثر ا
ها         ة، لأ دو ى الأمور حيوية في ا ها أو ضبط الإداري في أ تعود أهمية وضرورة أعمال ا

ى  سياسية والإقتصادية فيها، حيث تتو حياة الإجتماعية وا ة ا ة وصيا دو ظام ا ى حماية  تهدف إ
ته ي ه وس تي تهدد في أم مجتمع ووقايته من الأخطار ا ضبط الإداري مهمة حماية ا ، هيئات ا

فيذها.  ضبط الإداري وت ك عن طريق سلطتها في إصدار قرارات ا  وذ
تي         ك بوضع ضوابط ا تقييد، وذ لتحديد وا ضبط الإداري  ك خضعت سلطات ا من أجل ذ

ظيم  ون تدخل الإدارة في ت عادية، وروعي أن ي ظروف ا يجب أن تلتزم بها على الأقل في ا
ذي لا يؤدي إ ل ا ش حريات با عام.ا ظام ا حفاظ على ا تضحية بها في سبيل ا قها أو ا  ى خ

قضاء الإداري على ضرورة وجود حدود وقيود وضوابط على ممارسة         د ا ك أ ضمان ذ
رقابة واسعة لأن الأصل: ما استقر على إخضاعها  سلطاتها،  ضبط الإداري   هيئات ا
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مباشر   اسها ا ع خطورتها وا  ظرا  ك  اء، وذ ضبط الإداري هو الإستث حرية وتدخل هيئات ا هي ا
حدود  ضبط الإداري با تزام هيئات ا قضائية إ رقابة ا ما تضمن ا على حقوق وحريات الأشخاص. 

تطرق تي تم ا قيود وا تقيد بها، وتتمثل هذ ا بغي عليها إحترامها وا تي ي ضوابط، ا يها سابقا  وا إ
عامة. حريات ا حقوق وا عام، وا ظام ا شرعية، وا  في: مبدأ ا

ثاني فرع ا عادية:ا ظروف ا ضبط الإداري في ا قضائية على سلطات ا رقابة ا   :مدى ا
عام، وتستعمل         ظام ا حفاظ على ا ى ا عادية إ ظروف ا ضبط الإداري في ا تهدف هيئات ا

ك مج حقوقهم وحرياتهم، في سبيل تحقيق ذ تي تقيد بها ممارسة الأشخاص  سلطات ا موعة من ا
حدود  مشرع، فإذا خرجت عن تلك ا تي وضعها ا حدود ا ويشترط أن تمارس إختصاصاتها في ا
مختصة.  قضائية ا جهات ا غاء أمام ا طعن فيها بالإ ها تعتبر غير شرعية، ويجوز ا  فإن أعما

قاضي الإداري         ون تفادي يقوم ا تي يتعين أن ت ضبطي من حيث غايته ا تدبير ا بمراقبة ا
عادية  ظروف ا متخذ متوافق مع ا ون الإجراء ا بغي أن ي ما ي عام،  ظام ا ل تهديد حقيقي 

محيطة به.  ا
ان يوجد        قاضي رقابة موسعة على سلطات الإدارة، فلا يتحقق فقط عما إذا  ما يمارس ا

دعوى ضبط،بل أيضا  في ظروف ا تدخل بإجراء ا ن أن يبرر ا عام يم ظام ا تهديدا بالإخلال با
ك يراقب ملائمة  تهديد، فهو بذ اسبا في طبيعته وخطورته مع أهمية ا تدبير مت ان ا يبحث إذا 

ت سببا في اتخاذ ا تي  وقائع ا عادية تأثير في اتساع 1 الإجراء مع ا لظروف ا ون  ذا ت . وه
رقابة  ائية.ا ة الإستث حا س ا ضبط الإداري، وهذا ع قضائية مع تقييد سلطات ا  ا

ث  ثا مطلب ا غير  :ا ظروف ا ضبط الإداري في ا قضائية مع اتساع سلطات ا رقابة ا تخفيف ا
عادية   :ا

ي قد يعجز أو لا     و قا ظام ا ون، غير أن هذا ا قا ضبط الإداري مقيدة بتطبيق ا إن هيئات ا
تي قد  ائية ا ظروف الإستث مواجهة ا ا  في أحيا حرب أوي ة ا حا ة  دو ها ا  تتعرض 

وارث  ... الاضطرابات أو ا
 

C.E, 26 Avril 1968, Morel et Rivière, Rec 264.-1 
خير: مرجع سابق، ص   سعيد محمد أبو ا يه في مؤف: د/ عادل ا  .493مشار إ
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دستور   ذي يسمو حتى على ا ون الأعلى ا قا شعب هي ا رة أساسها أن سلامة ا ك تظهر ف  1 ذ
خروج عن  " تي تقوم بها الإدارة حتى إذا إستدعى الأمر ا افة الأعمال ا ا إجازة  ، وهذا مع

ك  ون، وذ قا ون، ا قا ا بقاء ا ة مع دو ة وسلامتها، لأن بقاء ا دو يان ا حفاظ على  من أجل ا
جزء ل من أجل ا تضحية با ن ا ي لا يم تا  .2 وبا

ك بتوسيعه       ظروف، وذ ل الأوقات وفي شتى ا حا  ون مفهوما صا شرعية قد ي إلا أن مبدأ ا
لتعامل مع هذ  سلطات  حرية في بعض ا ن الإدارة با ائي، حيث تم طاق الإستث يشمل هذا ا
ي  و عادية، غير أن تصرفها يبقى قا شرعية ا ك يتعارض مع قواعد ا ان ذ و  ظروف حتى و ا

ائية( وشرعي، لأ شرعية الاستث ظريةه يدخل في مجال )ا تي تجد أساسها في  ضرورة" ا  .8 ا
شروط  ائية بتعداد ا ظروف الإستث شرقاوي فجعلت الأسلوب الأمثل في تعريف ا أما د/ سعاد ا

ائي: ا أمام ظرف إستث ن أن يقال أ بغي توافرها حتى يم تي ي  ا

اك وضع غير عادي. -1  ون ه يجب أن ي  

عادي أن يستحيل على الإدارة مواجهته بإتباع قواعد  -2  غير ا وضع ا يجب أن يترتب على هذا ا
عادية. لظروف ا موضوعية  مشروعية ا  ا

قدر  -3  ائية إلا با سلطات الإستث ضرورة وتقدر بقدرها، فلا تمارس الإدارة ا حصر ا يجب أن ت
عامة مصلحة ا تي تتطلبها ا حدود ا .وفي ا  

ائية حيث  ما -4 ظروف الإستث تماء، أو زوال ا ائية بمجرد ا ة الإستث حا تهاء ا ك إ ذ يشترط 
تي تضل ا ية ا زم فترة ا لسلطات الإضافية خلال ا ظروف يشترط إقتصار إستخدام الإدارة 

ها" ائية قائمة خلا   .3 الاستث
 

رقابة على أعمال الإدارة، مرجع -1 دين: ا  .121سابق، ص " د/ سامي جمال ا

1975 جديدة، دمشق، سوريا -2 مطبعة ا قضاء الإداري(، ا قضائية على أعمال الإدارة، )ا رقابة ا باد، مرجع  د/ عبد الله طلبة: ا اصر 
.47، 46سابق، ص   

قاهرة، مصر، -3 عربية، ا هضة ا ازعات الإدارية، دار ا م شرقاوي: ا  .128، ص 1976د/سعاد ا
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ون تطبيق     في أن ي ما ي ة، وا  دو ل إقليم ا ائي شاملا  ظرف الإستث ون ا ما لا يشترط أن ي
عام بخطر جسيم في أحد أجزاء الإقليم، أو إحدى  ظام ا ه تهديد ا عادية من شأ مشروعية ا قواعد ا

ولايات.   ا
ائية على سلطات ا     ة الاستث حا ا هو ما أثر ا ذي يطرح ه تساؤل ا ضبط الإداري؟ وما مدى وا

حاول الإجابة عليه  ائية؟ هذا ما س ظروف الإستث سلطات في ا قضاء على تلك ا ية رقابة ا ا إم
يين. تا فرعين ا  في ا

فرع الأول  ضبط الإداري:ا ة الإستثنائية في توسيع سلطات ا حا   :أثر ا
ارثة طبيعية أو قيام       مسلحة، أو  ة ا فت ا ائية  ظروف الإستث ة بعض ا دو قد تطرأ على ا

ة الإستعجال أو  طوارئحا وفة  ا مأ غير ا أو قيام ثورة أو وجود وباء شديد، وغيرها من الأحداث ا
ائية تجاوز ما هو  مجتمع، مما يستدعي من الإدارة إتخاذ إجراءات إستث يان ا تي تهدد  عادي ا

مرور في  ات، وا تحر امل على الإجتماعات وا ضبط، مثل فرض حضر  في مجال سلطة ا
مطبوعات والإستيلاء على  شورات وا م صحف وا ة، ومصادرة ا عامة، وفي أوقات معي ن ا الأما
غلاقها، وسحب  عامة وا  محال ا حراسة وتحديد مواعيد فتح ا عقارات ووضعها تحت ا قولات وا م ا

فيذ تراخيص  اع عن ت طقة لأخرى، والإمت قل من م ت اطق وتحديد ا م خلاء بعض ا الأسلحة، وا 
مشرع... صدار قرارات تدخل في سلطة ا ام، وا   الأح

ائي توقف في ظله      ظام إستث ا قيام  تصرفات أو الإجراءات مع فقيام الإدارة بمثل هذ ا
ات ا ضما جماعية، وتعطل فيه ا فردية وا حريات ا ظام ا دستورية حفاظا على استتباب الأمن وا

قضاء.  تشريع أو ا ضبط الإداري بفضل ا ائية تتسع سلطات ا ظروف الإستث عام، فبسبب ا  ا
ضبط الإداري: 1 تشريع في توسيع سلطات ا ائية هي تلك الأوضاع . دور ا ظروف الإستث إن ا

عادية ا قواعد ا عمل با ى وقف ا تي تؤدي إ مادية ا شرعية ا تطبيق قواعد ا تي تطبقها الإدارة، 
خاصة بالأزمات " ك 1 ا ص تشريعي، وذ ى  ادا إ ضبط الإداري إست تي تتسع فيها سلطات ا ، وا

حريات  لحقوق وا حماية  عامة. ضمان ا  ا

193طرش حمو : مرجع سابق، ص  -1  
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حصار: -أ ة ا عادية،  حا ية ا و قا قواعد ا حصار هي تعبير واضح عن عجز ا ة ا إن حا
ذي مس  جسيم ا خطر ا لتهديد بسبب ا ذي تعرض  ة ا دو يان ا دستورية عن حماية  صوص ا وا

عام. ظام ا  بالأمن وا
ها  حصار بأ ة ا ة 1وتعرف حا دو تي تمر بها ا ظروف ا ن من مواجهة أشد ا تي تس ة ا حا : "ا

ون ق ظروف، وي هذ ا تصدي  ية عن مباشرة مهامها، وا مد سلطات ا تي تعجز فيها ا ساوة، وا
رية محل  عس سلطات ا داخلية، بحيث تحل ا حرب أو الإضرابات ا ب الأحيان بسبب ا ك في غا ذ

عادي". قضاء ا ري محل ا عس قضاء ا ية، ويقوم ا مد سلطات ا  ا

حصفي فرنسا -1 ة ا ظيم حا ون : ثم ت ون  1849أوت  09ار بقا معدل بقا أفريل  13ا  

ون  1878 مادة 1916أفريل  27وقا ص عليها دستوريا بموجب ا  1958من دستور 36، وثم ا
بية أو ثورة فحسب هذ "   اتج عن حرب أج ة خطر داهم  حصار إلا في حا ة ا لا تعلن حا

وزراء، ومحددة بمدة  حصار تتقرر في إجتماع مجلس ا ة ا مادة فإن حا ن  12ا يوم، ولا يم
جمهورية  رئيس ا ن  برمان فيم ة إجتماع ا ة إستحا برمان، وفي حا تمديدها إلا من طرف ا

ة ا شيوخ إعلان حا واب وا وزراء، مع وجوب إجتماع مجلس ا حصار بعد إستشارة مجلس ا
ك  تائج الأتية:، 2يومين بعد ذ حصار ا ة ا ويترتب عن حا  

سلطات  -1 رية بدل ا عس سلطات ا ى ا ضبط إ ظام أي ممارسة سلطات ا اد سلطات حفظ ا إس
ية. مد  ا

ضبط،  -2  تي تتخذها سلطات ا هذ الأخيرة باتخاذ إتساع الإجراءات ا ون  قا بحيث يسمح ا
عادية.  حالات ا ع من إتخاذها في ا ت تم ا  إجراءات 

عمومي من  -3 مساس بالأمن ا مات ا قل محا رية بحيث يتم  عس م ا محا إتساع صلاحيات ا
ري عس قضاء ا ى ا عادي إ جزائي ا قضاء ا  .3 ا

رحمان: مرجع سابق، ص فت -1  . 58يدة عبد ا
 .197طرش حمو : مرجع سابق، ص  -2
باد: مرجع سابق، ص   -3  رحمان: مرجع سابق، ص ، 49اصر   . 60-59. تقيدة عبد ا
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عام. -4 ظام ا رية بإبعاد من قد تعتبر وجود خطرا على ا عس سلطة ا  جواز قيام ا
تي تعتبرها خطرا -5 تجمعات ا سماح با مطبوعات وعدم ا ع أو حجز ا ية م ا عامعلى إم   الأمن ا
جزائر: -2 ذي يتمتع  في ا جمهورية ا ى رئيس ا ها إ جزائر يعود إعلا ائية في ا ة الإستث حا إن ا

عادية، و  غير ا حالات ا مواجهة ا حصار، بصلاحيات واسعة  ة ا طوارئهي حا ةا حا  ، ا
حالات  جزائر على هذ ا صت مختلف دساتير ا حرب، وقد  ة ا ائية وحا ، حيث جاء في  1الإستث

مادة  ة 1996من دستور  91ا ملحة حا ضرورة ا جمهورية إذا دعت ا طوارئ: "يقرر رئيس ا أو  ا
وضع". لازمة لإستتباب ا تدابير ا ة...ويتخذ ا مدة معي حصار  ة ا  حا

ت في   رئاسي  1991جوان  04أعل مرسوم ا حصار في  2 196-91بموجب ا ة ا ظم حا ذي  ا
ية تا قاط ا  :ا

مادة  -1 جمهورية  02قد عرفت ا رئيس ا ها: " حصار بأ ة ا يه حا مشار إ رئاسي ا مرسوم ا من ا
ة،  دو حفاظ على إستقرار مؤسسات ا ظيمية بهدف ا ت ية وا و قا افة الإجراءات ا أن يتخذ 

عمومية". لمرافق ا عادي  سير ا ظام وا ستعادة ا  وا 
اك إجراءات -2 ةأما عن الإجراءات فه لية وموضوعية لإعلان حا طوارئ. ش ا  

ا أن سلطة  -3 رية، وهذا مع عس سلطة ا حصار هي ا ة ا لفة بتسيير حا م هيئة ا أما عن ا
ية تمارس  مد هيئات الإدارية ا ن تبقى ا رية، و ى سلطة عس ية إ ضبط تتحول من سلطة مد ا

ها  زع م م ت تي  ري  3سلطاتها ا عس قضاء ا ى ا عادي إ قضاء ا مات من ا محا تقل ا ما ت  ،
رية عس م ا محا تها على ا سلطة بإحا ة وأن تقرر ا دو جرائم ماسة بأمن ا ون ا  .4 بشرط أن ت

 
مواد من  -1 ى  91ا مواد من 1996من دستور  95إ ى  86، تقابلها ا مواد من 1989من دستور  89إ ى  119، وا من  122إ

سادة 1976دستور   . 1963من دستور  59، وا

رئاسي رقم -2 مرسوم ا مؤرخ في:  320-92ا رئاسي رقم  1992/08/11ا مرسوم ا ة  44-92يتسم ا متضمن إعلان حا ا
طوارئ عدد:  ، ج،ا  .61ر، ج، ج، ا

مادة  -3 رئاسي رقم من  03ا مرسوم ا م 196-91ا حصار ،مرجع سابق .ا ة ا  تعلق بحا
رئاسي رقم من  11ادة ما-4 مرسوم ا م ا ، 196-91ا لمحا ن "  تى تستعمل مصطلح " يم رية ا اية أو عس أن تخطر بوقوع ج

ة . دو ب ضد امن ا  جرائم ترت
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مادة أما عن  -4 رئاسي رقم  07إختصاصاتها: فحسب ا مرسوم ا ة  196-91من ا متعلق بحا ا
رية أن تقوم بما يلي عس لسلطات ا ن  حصار يم  :1 ا

خاصة  -أ عمومية أو ا محلات ا هارية في ا يلية أو  لف من يجري تفتيشات  أن تجري أو ت
ن.  مسا ك داخل ا ذ  و

فيلة بإثارة  -ب ها  تي يعتقد أ عمومية، ا داءات ا شورات والإجتماعات وا م ع إصدار ا أن تم
عدام الأمن أو إستمرارها.  فوضى، وا   ا

مادة  -جـ هذ ا ذخائر. وتطبيقا  فيذي رقم  صدرأن تأمر بتسليم الأسلحة وا ت مرسوم ا  ا
رية، 2 91-204 عس لسلطات ا ية  ا تي يعطي الإس عام ، أن  ، ا ظام ا ة ا ج اء على إقتراح  ب

عدام الأمن  فوضى، وا  فيلة بإثارة ا ها  داءات عمومية، يعتقد أ شر أو إجتماع أو  ع أي  تقوم بم
ستمرارها.  وا 

رئاسي رقم          مرسوم ا حصار بموجب ا ة ا جوء  336-91قد تم رفع حا ة  ، وعوضت بحا
ي وط جيش ا ى وحدات ا ائية،  الإدارة إ حالات الاستث عمومي خارج ا حماية الأمن ا شعبي  ا

ون رقم  ك بموجب قا رئاسي 23-91وذ مرسوم ا ه صدر ا .488 -91رقم ، وتطبيقا   

تي     موسعة ا سلطات ا ك في ا صرامة، ويظهر ذ شدة وا ة تتسم با حصار هي حا ة ا إن حا
ها من تقييد  رية، وما يترتب ع عس لسلطة ا ت  عامة.خو حريات ا  لحقوق وا

طوار  ةحا -ب    :ئا

 

 

 

 
مادة  -1 رئاسي رقم من  03ا مرسوم ا م 196-91ا حصار ،مرجع سابق .ا ة ا  تعلق بحا
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 في فرنسا: -1
ة    ظيم حا طوارئتم ت ون  ا مؤرخ في  1955أفريل  3بموجب قا معدل بموجب الأمر ا  15ا

ة 1960أفريل  طوارئ، وسبب إعلان حا ظام  ا خطير با مساس ا اتج عن ا داهم ا خطر ا هو ا
بة عمومية.  ل بطبيعتها  عام، أو عن أحداث تش  ا

ة    طوارئإن حا مدة  ا وزراء  حصار أي بمرسوم يتخذ في مجلس ا ة ا فس حا يوم،  12تقرر ب
ية  مد سلطة ا لفة بتسييرها فهي ا م سلطة ا ون، أما ا ن تمديدها إلا بقا محافظ، وزير ولا يم )ا

ك سلطات واسعة. داخلية(، وتمارس في ذ  ا

جزائر: -2    في ا
ة      طوارئتعتبر حا م يقم  ا دستوري  مشرع ا حصار، إلا أن ا ة ا أخف شدة وصرامة من حا

ملح ضرورة ا ة ا ص على حا تفى با هما وا  تمييز بي همابا سبب لإعلا وضع  ستتباب ا  .ة وا 
رئاسي رقم       مرسوم ا ة  44-92وهذا ما جاء في ا متضمن إعلان حا طوارئ" ا ن  ا تي يم وا

ية: تا قاط ا  توضيحها في ا
ة  -1  طوارئإجراءات إعلان حا فس ا ها بموجب مرسوم رئاسي، وبعد إستشارة  : يتم إعلا

حصار ". ة ا تي تستشار في إعلان حا هيئات ا  ا
ة  -2 طوارئأما مدة حا مادة  1996: فدستور ا ص في ا ص على  91م ي ما  على أية مدة، وا 

رئاسي رقم  مرسوم ا رغم من أن ا ة(، أي غير محددة، وهذا با مادة  44-92)مدة معي حددها في ا
ى بمدة  تشريعي رقم  12الأو مرسوم ا ة  " 02-93شهر، إلا أن ا طوارئص على تمديد حا  ا

ى أجل غير محدد .إ  

ة  -3 لإدارة في حا موسعة  طوارئأما عن إلاختصاصات ا مادة ا ص ا من  06، فحسب 
رئاسي  مرسوم ا ة 44-92ا طوارئ، تخول حا ي، وفي إطار توجيهات  ا وا داخلية وا وزير ا

قيام بما يلي: ه صلاحية ا ومة  ح  ا
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ى وتوزيعه -أ ضرورة الأو سلع ذات ا غذائية وا مواد ا قل ا ظيم و  ا.ت

مقيمين. –ب غير ا ظمة  م اطق من أجل الإقامة ا  وضع م
ة. -ج ن وأوقات معي سيارات في الأما ع مرور الأشخاص وا  تحديد وم
ظام  -د ذي يقوم به مضر با شاط ا ل شخص راشد إتضح أن ا جبرية  وضع تحت الإقامة ا

ع أي هما أيضا م ن  ما يم ة،  دو ح ا عام، أو بسير مرافق ومصا الإقامة  شخص راشد من ا
هما تسخير  ا شرعي بإم مرخص أو غير ا ة الإضراب غير ا فا، وفي حا ورة آ مذ علة ا فس ا

مؤسسات  ت هذ ا ا عامة، سواء  فعة ا لم معتاد خدمة  ي ا مه شاطهم ا لقيام ب مضربين  عمال ا ا
هارا يلا و تفتيش  ائيا الأمر با هما إستث ا  . عامة أو خاصة، وبإم

حفاظ على  1992/02/10مؤرخ في  1کما صدر قرار وزاري    تدابير ا عام  ظيم ا ت يتضمن ا
ة  عام في إطار حا ظام ا طوارئا ص على مادته ) ا ى 03، حيث  تفويض إ ية ا ا ( على إم

لمادة ) ك تطبيقا  عام، وذ ظام ا حفاظ على ا رية في ا عس واحي ا مرسوم 09قادة ا ( من ا
رئاسي رقم  44-92ا  

طوار  من خلال    ة ا ى أن حا صل إ ضبط  ئما تقدم  ها أثرها في توسيع سلطات هيئات ا
ك بتقييد حرية الأشخاص في الإدار  حدود اي، وذ تجول، ووضع ا مرور وا تقال وا لاجتماع والا

جمعيات و کلها تدابير تسمح  شاطات الأحزاب وا ةلإعلى  طوا دارة بتسيير حا ى غاية  ئر ا إ
ي. وضع الأم  استتباب ا

 
 

 
مؤرخ في:  -1 مشترك ا وزاري ا قرار ا عام 1992/02/10ا ظام ا حفاظ على ا تدابير ا عام  ظيم ا ت  .يتضمن ا
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قضائية:   رقابة ا ثاني: مضمون ا مبحث ا   ا

قضاء من مدى مشروعية     قضاء لاعمال الإدارة أن يتحقق ا مقصود برقابة ا هذ الأعمال في ا
غرض  لرقابة الإدارية أن تفي با ن  واسع .إذ لا يم ا ا ون بمع لقا مطابقتها أو عدم مطابقتها 
خطأ ،وقد  قرار قد يرفض الاعتراف با مشروعية لان مرجع ا مرجو من ضمان سيادة مبدأ ا ا

شاطها يجب أن ي يفية ممارسة  هذا فان رقابة الإدارة في  قضاء يجاريه رئيسه ، و ى ا عهد بها إ
رقابة  ثر صور ا قضائية هي من ا رقابة ا م الإدارية( وعلى هذا الأساس فأن ا محا الإداري )ا

مشروعية من  حماية مبدأ ا مؤهلة  جهة ا قضاء هو ا ك لان ا على أعمال الإدارة أهمية ، ذ
ا. حراف الادارة وتعسفها وتجاوزها حدودها احيا  ا

رقاب     ة ا فا مصلحة إنّ  تحقيق ا تي تقوم بها الادارة  قضائية على مشروعية الأعمال ا ة ا
جد أن  شأن  ديمقراطية وفي هذا ا ة ا دو ها من تصرفات يعد من سمات ا عامة وما يصدر ع ا

رقابة قضاء  مزدوج حيث يباشر مثل هذ ا قضاء ا ظمة ا رقابة إمّا تمارس من خلال أ هذ ا
از  م ظر ا ظومتها مستقل يختص ب ة قد اعتمدت في م دو ون ا فصل فيها أو أن ت عات الادارية وا

ظر  يشمل الاختصاص ب قضاء  ها تمد ولاية هذا ا واحد إلّا أ قضاء ا ظام ا قضائية على  ا
ون بين الادارة والأفراد . تي ت ازعات ا م  ا

سل    تزام الادارة با ضمان ا مختصة  رقابية ا جهة ا قضاء هي ا ها وحدودها إن ا وحة  مم طات ا
ة بموجب  فو م فل حماية وصون حقوق الأفراد ا ون وبما ي قا مشرّع بموجب ا حها إياها ا تي م ا

ين  لقوا فتها  د مخا حراف الادارة ع سلطة أو ا ساءة لاستعمال ا ون من أي تعسف وا  قا دستور وا ا
ية وتجاوزها  و قا لقواعد ا فتها  ع مخا ظمة ويم قواعد والأ ها خلافاً  وحة  مم سلطة ا حدود ا

ه وتتمتع به من امتيازات . مشروعية بما تمتل  ا
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ف بها     ون وتخا قا سلطة بمواجهة الأفراد من قرارات لا تلتزم بها صحيح ا فيما قد تتخذ ا
ازعات و  سلطته فيما يعرض عليها من م قضاء  ك من خلال مباشرة ا ية وذ و قا قواعد ا ما ا
ب الادارة تعرضها  فة من جا مخا تجاوز أو ا د ثبوت ا ام ويجعل ع ها من أح تصدر بشأ

غاء من جهة  لإبطال والإ صادرة من الادارة معرّضة  قرارات ا ون الأعمال أو ا لمسائلة وبأن ت
تعويض . بة با مطا فرد با قضاء وتثبت حق ا  ا

لر        ية  د وجود مثل هذ الآ جد أن ع ة ضمان و فا مطلوب سيحقق  لها الأمثل ا قابة بش
تزام به  ون والا قا ام ا حقوقهم وحرياتهم وتعمل على أن تلتزم الادارة بتطبيق صحيح أح الافراد 
دستورية والأدوات  صلاحيات ا ية من خلال ا برما مسائل ا قضائية وأيضاً ا ة ا مسـاء تجّب ا

ها أ تي يمل سياسية ا رقابية وا وقت أيضاً ستجعل ا فيذية وفي ذات ا ت سلطة ا عضائه في مواجهة ا
فاءته في  ون بما يدّل على  قا قرارات الادارية أيضاً ملتزم بمراعاة ا من يملك ويقوم بإصدار ا

ون . قا تزامه با سلطة وا  مباشرة أعمال ا

قضائية:  رقابة ا مطلب الأول: مبادئ ا ا  

فوضى    قيض ا ة هي  دو تحقيق  إن ا ة  ضام سلوك، ا ظيم قواعد ا فوضى هو ت قيض ا و 
  الأهداف و الأغراض.

ظمها     مجتمع ـ تقوم بوضع أسس ت بر شخص اعتباري في ا ة ـ بصفتها أ دو في مجموعة  إن ا
دستور قواعد تسمى با دستور سلطة إصدار الأوامر ، ، من ا هذا ا تيجة  شأ  تي ت لهيئات ا و أن 

مجتمع ، بصورةحماية  تهيئة و سائل تطور هذا ا عام فيها ، و  ظام ا ب  ل سد مطا طبيعية ، و 
مجتمع .1الأفراد داخل هذا ا  

 

تور-1 د رقابة جمال سامي ا دين: ا تاب دار توزيع.  الإدارة أعمال على ا حديث ص ا .  110ا  
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هيئات هي :        و سلطة مثل هذ ا     

سلطة  دستورــ ا ين في إطار قواعد ا قوا ها سن ا مخول  تشريعية ا .ا   

ية لا غير و قا ين في إطار مشروعيتها ا قوا فيذ هذ ا ها ت ل  مو فيذية ا ت سلطة ا . ــ ا  

ظم     ذي ي ون الإداري ، ا قا فيذية هو ا ت سلطة ا م ا ذي يح ون ا قا ك ، فإن ا ذا حال  و ا
سلطة دما تقوم بممارسةو يحدد أوجه  ا ها وبين الأفراد ، ع شأ بي تي ت علاقات ا م ا  شاطها و يح

ة .  دو شاط بوصفها سلطة عامة في ا  هذا ا

علاقات    تيجة تلك ا شأ  تي قد ت ازعات الإدارية ا م فصل في ا ون الإداري با قا ى ا .1ما يتو  

قضاء  ون ضمن ا ازعات الإدارية ي م فصل في ا ىإن ا ذي يتو :الإداري ا   

ا. -1 حو ما سلف أن قدم قضائية على  رقابة ا ظيم ا ت  

ون. -2 قا مشروعية أو سيادة ا ى مبدأ ا قرارات الإدارية إ ظر في مدى خضوع ا ا   

ازعات الإدارية. -3 م ظر في ا ا  

قضاء الإداري -4 دعاوى الإدارية و الإجراءات أمام ا ا   

ا ـ مشروعية أو بتعبير و عليه ، إن ما يهم ول مبدأ ا ا ـ هو مد قدر الأول ه تي  با مبادئ ا اخر ا
مشروعية هو قمة    ك لأن مبدأ ا رسمية  ذ قضائية عن أعمال الإدارة ا رقابة ا تقوم عليها ا

شعوب ، في صراعاتها مع مظاهر  حقوق و حريات ا حاسمة ـ  جدية و ا ات الأساسية ـ ا ضما ا
مطلق .  م ا ح  ا

 

تور - د دين جمال سامي ا مرجع - ا سابق ا ا  
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مشروعية هو مبدأ فقهاء على أن مبدأ ا ون و يجمع ا قا م ا        "" سيادة ح

ها ثيرة م ذي يحتمل معان  : ا   

ظام و استتباب الأمن و هذا ما قد يضيق من سيادة ي فرض ا ون قد تع قا م ا  ــ أن سيادة ح
يسية.   بو ة ا دو طاق ا ون و يحصرها في  قا   ا

طعن في ين الأفراد من ا ي تم تا ون و با لقا ون قد تحقق خضوع الإدارة  قا م ا  ــ إن سيادة ح
لسلطة  ه قد يخول  لي لا غير ، لأ ضمان هو ش قرارات الإدارية ، إلا أن هذا ا مشروعية ا

زام الإ تشريعية أن تشرع ما تشاء و إ ين.ا قوا تغافل عن دستورية ا ون و ا قا ى ا خضوع إ دارة با     

ثيرة      اك آراء فقهية  عترف ، بأن ه ااو إذ  ون فإ قا م ا  جتهدت في تحليل مبدأ سيادة ح
حو " لاحقا "تفي مشروعية على ا تي تضمن تحقيق مبدأ ا رئيسية ا مبادئ ا رئيسية و ا بالأسس ا
ي: تا   ا

ة ، 1 دو مة في ا حا سلطات ا ون على جميع ا قا مشروعية أي سيادة ا "لأن ـ أن يسرى مبدأ ا
سلطة  مشروعية ا وحيد  ها الأساس ا فرد فحسب ،  حرية ا ا مطلوبا  يست ضما ون  قا سيادة ا

ة دو م في ا ح ون أساس ا قا وقت " هذا ، علاوة على أن " سيادة ا فس ا    1في 

قضاء.استقلال  -2 ة ا و حصا  

قضايا -3 فصل في ا ين و سرعة ا مواط افة ا تقاضي  ة حق ا فا  

قضاء . -4 حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة ا  

 

سابق  -1 مرجع ا دين ا تور سامي جمال ا د ا  
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تور سامي جمال     د ظريات  و حسب ا ى زوال إحدى ا دستوري يؤدي إ ص ا دين إن هذا ا ا
تي  ظرية ا ي و هي ا و قا ا ا ظام مشروعية ، في  قطة سوداء في جبين ا ت تمثل  ا تي  ا

لقضاء أن يمارس رقابته على أعمال  تي بمقتضاها لا يجوز  سيادة " و ا يطلق عليها " أعمال ا
جم سيادة و ما ي سيادة. توصف من أعمال ا ك من فساد إداري و سياسي باسم أعمال ا عن ذ     

دفاع عن -5 قضاء و ا ى ا تجاء إ ة و تأمين وسائل الا ا و ة أو با دفاع ، أصا ة حق ا  فا
يا قادرين ما   .1حقوق غير ا

قرار الإداري قاضي الإداري على غاية ا :مدى مراقبة ا ثاني:  مطلب ا  ا

قضاء الإداري يهتم    قرار الإداري و بمدي مشروعيته . فإن تبين أن قرارا إداريا ما ، إن ا بغاية ا
قاضي الإداري ، و بعد  غاء واضحة ، فإن ا اء على دعوى إ ية ، و ب و قا لشرعية ا فا  ان مخا

ف  مخا قرار الإداري ا غاء ا ما بإ غاء يصدر ح دعوى الإ لية  ش موضوعية و ا شروط ا استيفاء ا
ية .لشريعة ا و قا ضرورة ا د ا تعويض ع ية و طلب ا و قا  

ون متصفة بما     غائها يجب إن ت ن طلب إ تي يم قرارات الإدارية ا ذا ، فإن ا حال ه ن و ا
:2يلي   

ي-1 تا ة و با دو قرار عن أعمال ا ى أن يتميز هذا ا مطعون إداريا بمع قرار ا ون ا استبعاد  أن ي
غاء في أعمال  ات د عوى الإ سياسية و حر ظيمات ا ت قضائية و ا سلطة ا تشريعية و ا سلطة ا ا
خ ي .... ا مد مجتمع ا .ا  

  

مشروعية-1 ظام في ا مصري ا تور ا علوم مجلة صفي و مال مصطفي لد ة.  الإدارية ا س 2 عدد 17 ا  

تور-2 د طحاوي محمد سليمان ا قضاء:  ا تاب.  الإداري ا غاء قضاء في الأول ا ى 449 ص  الإ 497 إ   
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تي تصدر من أشخاص -2 قرارات ا ية بما فيها تلك ا قرار من سلطة إدارية وط  أن يصدر ا
قابية. ية ا مه قابات ا ا عام  ون ا قا   ا

هائيا لا يتطلب تصديقه من قبل سلطة إدارية أعلى-3 ون  فيذيا أي أن ي قرار ت ون ا .أن ي   

قر  -4 ون من شأن ا لطاعن ، أي أن يتوفر شرطأن ي ي  و قا ز ا مر تأثير في ا  ار الإداري ، ا
قرار و بذاته. ية من جراء هذا ا و د آثار قا طاعن وأن تتو دى ا مصلحة    ا

اك    احيها ؛ فه غاء تتعدد م متعلقة بالإ دعاوى الإدارية ا ازعات و ا م و في الأخير ، أن ا
موظفين ، متصلة بشؤون ا دعاوى ا جهات الإدارية ، ذات  ا غاء قرارات ا ي طلب إ بما يع

عضوية و غيرهما و لا يسمح  سقاط ا طعون ، وا  متعلقة با تخابية ا دعاوى الا الاختصاص أو ا
لخوض فيها ا  مجال ه .ا   
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خـــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــة  ا

شرعية واقعيا         اجعة على أعمال تحقيق مبدأ ا ة، ودائمة و وفعليا، يتعين إيجاد رقابة فعا
ي  ك  سقة ومتوازة، وذ الإدارة، من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد بواسطة توفير وسائل م

ى تعسف  مخففة قد تؤدي إ رقابة ا ما أن ا شاط الإدارة،  ى شل  مشددة إ رقابة ا لا تؤدي ا
ذي يفرض إخضا شعبية الإدارة، الأمر ا رقابة ا ها: ا رقابة م واع مختلفة من ا ى أ ع تصرفاتها إ

قضائية. سياسية والإدارية وا  وا

قضائية على أعمال الإدارة، بما تتسم به من        رقابة ا حياد، وموضوعية ولا ريب أن ا
ل ية، تش ون. واستقلا قا فرض احترام ا ة وأفضل وسيلة   أقوى ضما

رقا       ك تعد ا قضاء ذ رقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر ا قضائية أهم صورة من صور ا بة ا
ه  ك إذا ما تحققت  شرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذ قادرة على حماية مبدأ ا ثر الأجهزة ا أ
د الأشخاص، وتثبت دعائم  ة متميزة ع ا ه م ية تجعل  ية في أداء مهامه، وهذ الاستقلا الاستقلا

ون، قا ان والاستقرار. ا عدل والاطمئ مي الإحساس با  وت
عامة،       حريات ا حقوق وا حماية ا فعلية والأساسية،  ة ا ضما قضائية هي ا رقابة ا ذا فا وه

ون. لقا خضوع  زام الإدارة با ك بإ  وذ
قضاء       رقابة ا ضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع  يس من شك في أن أعمال ا و

ت  مقارة، حيث تم ية ا و قا ظم ا يتها في ا قضاء الإداري فعا مختص، وقد أثبتت رقابة ا ا
ضبط الإداري، أن  صبت على أعمال ا تي أ قضائية ا رقابة ا بواسطة مختلف وضعيات وصور ا

حماية  ة  فعا ات ا ضما تي حققت قدرا من ا ية ا و قا مبادى ا قواعد وا بط مجموعة من ا تست
ضبط الإداري.حق  وق وحريات الأفراد في مواجهة هيئات ا

حماية حقوق وحريات الأفراد في        جع صورة  ة، وأ قضائية أهم ضما رقابة ا ورغم اعتبار ا
ها مزايا ومأخذ. ضبط الإداري، إلا أن   مواجهة تعسف هيئات ا

ها رقابة محايدة وموضوعية       قضائية أ رقابة ا قاضي لا يخضع في فمزايا ا ومستقلة، أي أن ا
عدل ى تحقيق ا لوصول إ ون  لقا  .وظيفته إلا 
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ضبط الإداري،       رقابة على أعمال ا قدرة على فرض ا ها ا ها  و قضائية  رقابة ا ما تتميز ا
فصل في موضوع  هم من ا خبرة ما يم فاءة وا هم من ا ها تمارس من طرف قضاة  ك لأ وذ

رقابة.  ا

ي سواء في إجراءاتها أو في       و ص قا ى  د إ ية لاحقة، أي تست و ها رقابة قا ى أ بالإضافة إ
 وسائلها.

ضبط الإداري عدم وجود قضاة متخصصين في       قضائية على أعمال ا رقابة ا ومن مآخذ ا
شف عن عادي معرفة وا لقاضي ا ن  ازعات الإدارية، حيث لا يم م فصل في ا ظر وا  ا

ك مدى  ذ لإدارة و تقديرية  سلطة ا محيطة به، وطبيعة ا ظروف ا عمل الإداري، وا خصوصيات ا
عام. ظام ا محافظة على ا حريات وا حقوق وا توازن بين ا  قدرته على الاجتهاد في تحقيق ا

زا       هائي في ا فصل ا سابقة على ا مرحلة ا قضائية في ا رقابة ا عات وما يؤخذ أيضا على ا
تأثير سلبا على استقرار  ى ا ون طويلة، مما يؤدي إ دعاوى ت فصل في ا الإدارية، هو أن مدة ا

مشروعة على حقوق  غير ا ضبط الإداري ا الأعمال الإدارية من جهة، وزيادة آثار أعمال ا
 .وحريات الأشخاص من جهة أخرى

ساب      مرحلة ا قضائية في ا رقابة ا زاعات وما يؤخذ أيضا على ا هائي في ا فصل ا قة على ا
تأثير سلبا على استقرار  ى ا ون طويلة، مما يؤدي إ دعاوى ت فصل في ا الإدارية، هو أن مدة ا

مشروعة على حقوق  غير ا ضبط الإداري ا الأعمال الإدارية من جهة، وزيادة آثار أعمال ا
 وحريات الأشخاص من جهة أخرى.

تسليم بوجود مأخذ       ها تبقى أهم  مع ا ضبط الإداري أ قضائية على أعمال ا لرقابة ا قائص  و
ضبط الإداري  فل اتجا أعمال ا ها ت ى أ حماية حقوق وحريات الأشخاص، إضافة إ ة  ضما

عام. ظام ا محافظة على ا  تحقيق أهدافها في ا
ية:       تا توصيات ا تائج وا ن استخلاص ا دراسة يم  من خلال هذ ا

متمثلة فيما يلي:اس فقه وا قضاء وا تشريع وا موضوع في ا هذا ا تائج   تخلاص ا
ك بتزويد -1    حريات، وذ حقوق وا فل ا ات ت ين حرصت على وضع ضما قوا دساتير وا ان ا

قضائية  رقابة ا معتدين، وتبقى ا ة ا تي تضمن رد ودفع الاعتداء ومساء وسائل ا الأشخاص با
ة  جع وأقوى ضما عادية.أ غير ا عادية وحتميتها في الأوقات ا ظروف ا ضرورتها في ا  ظرا 
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ح  -2 ضبط الإداري بدون خطأ، هو بدون شك في صا ية هيئات ا ان توسيع مجال تطبيق مسؤو
ية الإدارية بدون خطأ في  مسؤو تي جعلت ا ية هي ا ما ت الاعتبارات ا ا مضرور وخاصة إذا  ا

اء  .الاستث
ع-3 تجمعات يس من ا اتجة عن ا تعويض عن الأضرار ا بلدية ا ية ا دل تحميل ميزا

ية. حفاظ على الأمن يعتبر مهمة وط تجمهرات، في حين أن ا  وا

م فيها لارتباطها بظروف  -4   تح بؤ بها، ولا ا ت ن ا عام لا يم ظام ا وقاية من ا لات ا إن مش
قضاء  ضبط الإداري، ويفرض ا هيئات ا ظيمها  مشرع عليها، ويترك ت ص ا ك فقد لا ي ذ متغيرة، 

   الإداري رقابته عليها. 
يست  -5   ضبط الإداري  لحريات، واختصاصات هيئات ا مشرع  ظيم ا علاقة بين ت إن ا

م  ثيرا ما تصطدم الإدارة بأخطار  رة مرة وغير جامدة، و عام ف ظام ا ك لأن ا مضبوطة، وذ
قامة الأمن. قطع دابر الاضطرابات وا  مشرع، فتتدخل  بأ بها ا  يت

ملقات على هيئات ا-6    واجبات ا متعلقة رغم ا ية ا و قا قواعد ا تزام با ضبط الإداري، في الا
حرية تحت رقابة  ب من ا ها جا ح  ه يم تشريع، إلا أ محددة عن طريق ا عامة ا حريات ا با

قضاء.  ا
ائي، حيث -7 طاق الاستث يشمل ا ك بتوسيعه  ظروف، وذ شتى ا ح  شرعية مفهوم صا ان مبدأ ا

حرية في بعض ن الإدارة با ك مع  تم و تعارض ذ ظروف، حتى و لتعامل مع هذ ا سلطات  ا
ه يدخل في مجال  شاطها يبقى شرعي لأ عادية، إلا أن  شرعية ا ائية"قواعد ا شرعية الاستث  ."ا

فردية  -8 حريات ا ائي، توقف في ظله ا ظام استث ا قيام  ائية مع ظروف الاستث إن قيام ا
ضبط  عادي تتسع سلطات ا غير ا ظرف ا دستورية، فبسبب ا ات ا ضما جماعية، وتعطل فيه ا وا
ضبط الإداري من  مقارن هيئات ا قضاء الإداري ا ن ا قضاء، حيث م تشريع وا الإداري بفضل ا

فة مواجهة  ها بمخا ترخيص  ية، وا و قا دستورية، وا صوص ا ل واسع  الأخطار عن طريق تفسير ا
ها. شاء اختصاصات جديدة  ك بإ ين، وذ قوا  ا

امل وتضامن وتوازن عن -9  د وت ضبط الإداري هي علاقة تسا حرية بأعمال ا ان علاقة ا
قاضي الإداري.  طريق سلطة ا
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مراجع  قــــــائمة ا
ية أولا دو وثائقي ا قانونية و ا نصوص ا  : ا
دسا1  تير( ا
 1963دستور . -1
 1976دستور  -2
 . 1989دستور  -3
ة  -4 س دستوري  تعديل ا  . 1996ا
قوانين:2 عضوية، الأوامر، ا قوانين ا  (ا
عضوي رقم: -1 ون ا قا مؤرخ في  01-98ا متضمن اختصاصات مجلس1998ماي  30ا  ، ا

ظيمه  ة وت دو  وعمله.ا
مؤرخ في  133-66الأمر رقم: -2 لوظيفة  1966جوان  02ا ون الأساسي  قا متضمن ا ا

عامة.  ا
مؤرخ في  154-66الأمر رقم: -3 ية. 1966جوان  8ا مد ون الإجراءات ا متضمن قا  ا
مؤرخ في  156-66الأمر رقم: -4 عقوبات. 1966جوان  8ا ون ا متضمن قا  ا
مؤرخ 24-67الأمر رقم: -5 في  18في  ا بلدية ج، ر، ج، ج1967جا ون ا متضمن قا   6، ا
مؤرخ في  38-69الأمر رقم: -6 عدد:  1969ماي  22ا ولاية، ج، ر، ج، ج ا ون ا متضمن قا ا

 1969ماي  22، مؤرخة في: 44
مؤرخ في  58-75الأمر رقم: -7 ي.  1975سبتمبر  26ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

ون رقم: -8 قا مؤرخ في  03-83ا بيئة، ج، ر، ج، ج  1983فيفري  05ا متعلق بحماية ا ا
عدد:    02/10/1983مؤرخة في  06ا

ون رقم: -9 عمومية،  1989/12/3 1مؤرخ في:  28-89قا مظاهرات ا متعلق بالاجتماعات وا ا
عدد:    .01/24/1990مؤرخة في:  04ج، ر، ج، ج، ا
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ون رقم :  -10 مؤرخ في  08-90قا بلدية، ج، ر، ج، ج، عدد: 1990/04/07ا متعلق با ، ا
ة: 15  .1990س
ون رقم : -11 مؤرخ في  09-90قا متعلق با1990/04/07ا  15ولاية، ج، ر، ج، ج، عدد: ، ا

ة   .1990س
ون رقم : -12 مؤرخ في  19-90قا شامل ج، ر، ج، ج،  1990/08/15ا عفو ا متعلق با ا

ة:  35عدد:   .1990س
ون رقم : -13 مؤرخ في: 20-90قا ون 1990/08/15، ا اجمة عن قا تعويضات ا متعلق با ، ا

عدد:  عفو، ج، ر، ج، ج، ا  .1990 عام:35ا
ون رقم: -14 قا مؤرخ في:  29-90ا تعمير ر، ج، ج، 1990/12/01ا تهيئة وا متعلق با ، ا

عدد:   .12/07/1991، مؤرخة في:52ا
مراسيم ( 3 وزاريةا قرارات ا تنظيمية و ا تشريعية و ا :ا  

رئاسي رقم  – مرسوم ا مؤرخ في  124–68ا موافق  1387ربيع الأول  30ا يو  8ا  1967يو
متضمن تطبيق الأمر رقم  رسمية  124-67ا جريدة ا عامة ، ا تعبئة ا ة ا متضمن إعلان حا ا

ة  60عدد   . 1967س

مؤرخ  02-93مرسوم تشريعي رقم  – ـ:  1413شعبان  14في ا موافق  اير  6ا  1993ي
متضمن تمديد مدة  طوارئا رسمية عدد  ا جريدة ا ة  8، ا  . 1993س

مؤرخ في  196–91مرسوم رئاسي رقم  – قعدة  21ا ـ: 1411ذي ا موافق  يو  4ا   1991يو
مؤرخ في  336-91مرسوم رئاسي  – ـ: 1412ربيع الأول  13ا موافق   1991سبتمبر  22ا

رسمية عدد  جريدة ا حصار ، ا ة ا متضمن رفع حا ة  44ا  .1991س
مؤرخ في  44-92مرسوم رقم  – ـ: 1412شعبان  5ا موافق  متضمن إعلان  1992فيراير 9ا ، ا

ة  طوارئحا رسمية عدد  ا جريدة ا ة  10، ا  .1992س
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مؤرخ في  320-92مرسوم رئاسي رقم  - – ـ:  1413صفر  12ا موافق  ة  11ا  1992أوت س
مرسوم  رئاسي، يتمم ا مؤرخ في  44-92رقم  ا ة  9ا متضمن إعلان حا طوارئفبراير و ا ،  ا

رسمية عدد  جريدة ا ة  61ا 1992س  

فيذي رقم  – مؤرخ في  201–91مرسوم ت حجة  13ا ـ: 1411ذي ا موافق  يو ي25ا  1991و
لمادة  ز الأمن و شروطه ، تطبيقا  وضع في مر رئاسي  4يضبط حدود ا مرسوم ا -196من ا

مؤرخ في  91 يو  4ا متضمن  1991يو رسمية عدد إا جريدة ا حصار ، ا ة ا ة  31علان حا س
1991 

فيذي رقم  – مؤرخ 202-91مرسوم ت حجة  13في في  ا ـ: 1411ذي ا موافق  يو 25ا  1991يو
لمادة  جيرية و شروطها، تطبيقا  وضع تحت الإقامة ا رئاسي  4يضبط حدود ا مرسوم ا –91من ا

مؤرخ في  196 يو  4ا متضمن  1991يو رسمية عدد إا جريدة ا حصار ، ا ة ا  31علان حا
ة   . 1991س

فيذي رقم  - م 203-91مرسوم ت حجة  13رخ في في ؤ ا ـ :  1411ذي ا موافق  يو  25ا يو
لمادة  196-91 1991 متخذة طبقا  ع من الإقامة ا م يفيات تطبيق تدابير ا من  8يضبط 

رئاس مرسوم ا  ي.ا
فيذي رقم  – مؤرخ في  204–91مرسوم ت حجة  13ا ـ :  1411ذي ا موافق  يو  25ا  1991يو

مادة  رئاسي  7يحدد شروط تطبيق ا مرسوم ا مؤرخ في  196-11من ا يو  4ا  1991يو
متضمن إع ة .ا رسمية عدد u 31 1991لان حا جريدة ا حصار ، ا  ا

فيذي رقم  – مؤرخ في  19–91مرسوم ت ـ:  1412جمادى الأول  25ا موافق   1991ديسمبر  2ا
ون رقم  قا مؤرخ في  28-89يعدل و يتمم ا متعلق بالإجتماعات و  1989 ديسمبر 31ا ا

جريدة  عمومية ، ا مظاهرات ا رسميةا ة  63عدد  ا  .1991س
فيذي رقم  - – مؤرخ  23-91مرسوم ت ـ: 1412جمادى الأول  29ا موافق   1991ربديسم 6ا

ائية ،  حالات الإستث عمومي خارج ا شعبي في مهام الأمن ا ي ا وط جيش ا يتعلق بمساهمة ا
رس جريدة ا ة 63مية عدد ا 1991 س  
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و 4 ية : ثائق( ا دو  ا

ة  – س سان  حقوق الإ مي  عا  . 1945الإعلان ا
صادر في :  – سياسية ا ية و ا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا  . 1966/12/16ا
ة  – س سان  حقوق الإ ميثاق الإفريقي   . 1981ا
سان  – حقوق الإ  . 1950/11/04الإتفاقية الأوروبية 
سان لأالإتفاقية ا – حقوق الإ ية   .1969/11/22مري

 
عربيةثانيا لغة ا مراجع با  : ا

تب :1  ( ا
هضة  -1 ي ، دار ا برما ظام ا ة في ا دو رئيس ا تشريعي  أحمد سلامة بدر ، الإختصاص ا

قاهر، مصدر ،  عربية ، ا  .2003ا
ائية ، طبعة  -2 ج سان في الإجراءات ا دستورية و حقوق الإ شرعية ا أحمد فتحي سرور ، ا

ة، دار  معد
قاهرة ،  -3 شروق ، ا حريات ، دار ا لحقوق وا دستورية  حماية ا . 2000أحمد فتحي سرور ، ا
م -4 مقارة ، ديوان ا سياسية ا مؤسسات ا دستوري وا ون ا قا وجيز في ا  بوعاتطأمين شريط ، ا

جامعية جزائر ، ا  .1999، ا
لسلطتين -5 عضوي  وظيفي وا شريف ، الإزدواج ا ظمة أيمن محمد ا فيذية في الأ ت تشريعية وا ا

قاهرة،مصر ،  عربية ، ا هضة ا معاصرة ، دار ا سياسية ا  .2005ا
م -6 ي ، معا برما ظام ا فيذية في ا ت سلطة ا سياسية على أعمال ا رقابة ا ي سلامة ، ا إيهاب ز

تب، .. قاهرة، مصدر 1983ا  ،ا
دستورية  رببو ا -7 مؤسسات ا وثائق و إدريس ، تطور ا ذ الإستقلال من خلال ا جزائر م في ا

جزائر ،  جامعية ، ا مطلوعات ا رسمية ديوان ا صوص ا  .1994ا
قاهرة ، مصدر ،  -8 عربية ، ا هضة ا سياسي، دار ا ظام ا 1975ثروت بدوي ، ا . 
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ل –8 حامد  دستور )دراسة مقارة ( ، دار ا دراجي ، تعطيل ا سادة بهير ا شر و جعفر عبد ا
ى ، عمان ، الأردن ،  طبعة الأو توزيع ، ا  .2009ا

جزائر -9 جامعية ، ا مطبوعات ا قضاء الإداري ، ديوان ا  حسين مصطفی حسين ، ا
ثا -10 طبعة ا ث، ا ثا جزء ا دستوري ، ا ون ا قا  ة ، باريس.يدوجي ، مطول ا
سياسية  -11 ظمة ا دستوري والأ ون ا قا جار ، ا ي محمد ا شريعة ز )دراسة مقارة با

قاهرة ، مصر ،  عربي، ا ر ا ف ى ، دار ا طبعة الأو  .1993-1992الإسلامية(، ا
عامة و  -12 حريات ا سبية ا شرقاوي ،  هضة إسعاد ا ي ، دار ا و قا ظيم ا ت اساتها على ا ع

قاهرة ، مصر ،  عربية، ا  .1979ا
ة فعص سعد -14 مصري )دستور س دستوري ا ظام ا عربية ، 1971ور ، ا هضة ا (، دار ا

قاهرة ، مصر ،   .1980ا
وضعية ،  -15 ظم ا شريعة الإسلامية وا رقابة على الأعمال الإدارية في ا يم ، ا ح سعيد ا

قاهرة ،  ية ، ا ثا طبعة ا  .1987ا
سياسي -16 ظم ا دستوري وا ون ا قا تاسعة سعيد بوشعير ، ا طبعة ا جزء الأول ، ا مقارة ، ا ة ا

جزائر ،  جامعية ا مطبوعات ا  .2007، ديوان ا
طبعة  – 17 ي ، ا ثا جزء ا سياسية ، ا ظم ا دستوري و ا دستوري ا ون ا قا سعيد بوشعير ، ا

جزائر .  جامعية ، ا مطبوعات ا ة ، ديوان ا ثام  .2007ا
سياس -18  ظام ا جزائر ، سعيد بوشعير ، ا هدى ، عين مليلة ، ا جزائري ، دار ا 1990ي ا  

ظروف الإستفتائية ، )دراسة على  -19 سان في ا حقوق الإ ية  دو حماية ا سعيد فهيم خليل ، ا
شر و الإعلام  ل مصرية  ة ا شر ي(، ا دو ون ا قا ام ا  .1993 –بياك  –ضلوع أح

قاهرة ، مصر ،  – 20 حديثة ، ا قاهرة ا تبة ا ون الإداري ، م قا جرف ، ا  .1973طعيمة ا
شأة  -21 خامسة ، م طبعة ا سياسية ، ا ظمة ا دستوري والأ ون ا قا ي ، ا حميد متو عبد ا

درية ، مصدر ،  معارف ، الإس  .1974ا
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عامة  -22 ي عبد الله ، أصول علم الإدارة ا ي بسيو غ درية ، عبد ا معارف ، الإس شأة ا ، م
 2006مصر، ...

هدى ، عين مليلة،  -23 قيد دار ا تعسف و ا فيذية بين ا ت سلطة ا  .2003عبد الله بوقفة ، ا
شريععبد الله ا -24 ون بين ا قا تب  ةمرسي ، سيادة ا م وضعية ، ا شرائع ا الإسلامية وا

شر ،  لطباعة و ا حديث  مصري ا  .1972ا
قاهرة، مصر -25 عربي، ا ر ا ف ة، دار ا دو  .1956، عثمان دخيل، مجلس ا
جامعات  -26 ين في مصر )دراسة مقارة( ، دار ا قوا رقابة على دستورية ا باز ، ا سيد ا علي ا

شر . ل مصرية   ا
شريعة و  -27 تطبيق )دراسة مقارة بين ا ظرية و ا مشروعية بين ا ة ا عليان بوزيان ، دو
قا دارا ون(، ا  

جزائر،  -28 تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا رئاسية، ا سلطة ا رة ا . 1984عوبدي عمار، مبدأ تدرج ف
ثلاث(، ديوان  -29 جزائري )الأجزاء ا دستوري ا ون ا قا وافي في شرح ا فوزي أوصديق ، ا

جامعية ،  مطبوعات ا  .2004ا

تعبير -30 دستوري و وسائل ا ظام ا مطبوعات  فوزي أوصديق ، ا مؤسساتي ، ديوان ا ا
جزائر،  جامعية ، ا  .2008ا

ظرو  -31 عامة في ظل ا حريات ا ى ممحمد حسن دخيل ، ا طبعة الأو ائية ، ا شورات ف الإستث
ان ،  ب حقوقية ،  حلبي ا  .2009ا

توزيع ، ع -32 شر و ا ل علوم  ازعات الإدارية ، دار ا م وجيز في ا صغير بعلي ، ا ابة محمد ا
جزائر ،   .2005، ا

شريعة الإسلامية )دراسة مقارة( مؤسسة  -33 ضرورة في ا ي ، ا زي عزيز ا محمود محمد عبد ا
قاهرة مصر ،  جامعية ، ا ثقافة ا  .1991ا

جزائر ،  -34 سياسية ، دار بلقيس، ا ظم ا دستوري و ا ون ا قا ود ديدان ، مباحث في ا مو
2009. 
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سل يوجد -35 ائيةطات ثابت ، ا لما الإستث جمهورية طبقا  مصري 74دة رئيس ا دستور ا ، من ا
درية ، مصر  معارف ، الإس شاة ا  1988م

 :ةيامعجا رسائلا (2
ظروف -1 عامة في ظل ا حريات ا ين ، ا ائيةأحمد سح جزائر، )رس الإستث ة ماجستير افي ا

ون  قا جزائر(، فرع ا حقوق بجامعة ا لية ا دستوري، مقدمة ب 2005ا  

رحمان ت -2 ة ماجستير فعبد ا جزائري، رسا ي ا و قا ظام ا ائية في ا ظروف الإستث ظرية ا يدة ، 
ابة ،  حقوق، جامعة ع لية ا عام ،  ون ا قا  .1990فرع ا

دستوري بعقيلة خر -3 تعديل ا برمان بعد ا ومة و ا ح وظيفية بين ا علاقة ا وفمبر  28اشي، ا
حقوق سطيف، ، 1996 لية ا ة ماجستير ،   .2004رسا

ة ماجستير ، -4 جزائري ، رسا دستور ا ائية و تطبيقاتها في ا ظروف الإستث ة ا جاة تميمي ، حا
جزائر ،  حقوق ، جامعة ا  .2003لية ا

جمهورية في دستور  -5 رئيس ا تشريعية  وظيفة ا دين معمري، ا ة ماجستير 1996صر ا ، رسا
لية ا جزائر . سطيفحقوق ، ،   ، ا

رة  -6 ائية ، مذ ج مواد ا حريات في ا لحقوق وا دستورية  ات ا ضما رجاح فتيحة وأخرون ، ا
 تخرج

رة تخرج -7 جزائري ، مذ سياسي ا ظام ا جمهورية في ا ز رئيس ا عمري وآخرون ، مر مائي ا
حقوق ، جامعة سطيف ،  س في ا يسا  .2006يل شهادة 

يل شهادة تومي  -8 رة تخرج  فيذية ، مذ ت لسلطة ا تشريعي  فتيحة و أخرون، الإختصاص ا
حقوق ، جامعة سطيف ،  س في ا  .2007يسا

دوريات: مقالات وا  ا

ظروف اب-1 ظرية ا ائيةراهيم درويش ،  عاشرة ،  الإستث ة ا س ومة ، ا ح ، مجلة إدارة قضايا ا
توبر ا رابع ، أ 1966ديسمبر ، –عدد ا  

قاهرة ،  -2 عدد الأول ، ا علوم الإدارية ، ا شريف ، مبدأ حياد الإدارة ، مجلة ا  .1982عزيزة ا
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لعلوم  -3 جزائرية  مجلة ا جزائرية ، ا جماعية في دساتير ا فردية و ا حريات ا علي بن فليس ، ا
و  قا سياسية ، جز ا جزائر ، 2رقم  36 ءن و الإقتصادية و ا  .1998، ا

مادة محمد -4 جمهورية بمقتضى ا رئيس ا تشريعي  دستور ،  124بدران ، الإختصاص ا من ا
ي ،  ثا عدد ا عاشر ، ا لإدارة ، الله جلد ا ية  وط مدرسة ا  .2002مجلة ا

ー5  ان و عامة )دراسة(، دون م حريات ا لحقوق و ا دستوري  ظيم ا ت ن ، ا ر محمد عبد الله ا
ع شر مجامعة الإمارات ا ة  متحدة .س  ربية ا

مجلة  -6 ائية ، ا ظروف الإستث لحريات الأساسية في ظل ا قضائية  حماية ا مسعود شيهوب ، ا
جزائر ، جزع  سياسية ، جامعة ا ية و الإقتصادية و ا و قا لعلوم ا جزائرية   .1998،  1رقم  36ا

جامعي س -7 ز ا مر جمهورية ، ا ية رئيس ا في فتيحة عمارة ، سلطات و مسؤو عيدة. جا
2008. 
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ــــــــــــــــــــــــــــفـــــــهــــــــــــــــرس  ا
صفحة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا  ا

 مقدمـــــــــــة 
فصل الأول:  6 رقابة ا قضائية و مفهوم ا ضبط الإداري في اا ةتدابير ا  الاستثنائية حا

مبحث الأول: 7 قضائية على أعمال الإدار  ا رقابة ا ظروف الاستثنائيةتعريف ا ة وا  

مطلب الاول:  7 قضائية تعريفا رقابة ا ا  

ائية 11 ظروف الاستث ظرية ا ي: مفهوم  ثا مطلب ا  ا
ثاني:  23 مبحث ا تدابير انواع ا ةوعلاقتها با ةالإداريا الاستثنائية حا  

مطلب الأول :  23 يتدابير اا و قا  ضبط الإداريل ةا

ل 27 مادية  تدابير ا ي: ا ثا مطلب ا  ضبط الإداريا
ضبط الإداري بين ا 30 ث: تدابير ا ثا مبحث ا تقديريةا سلطة ا مقيدة وا     سلطة ا

مطلب الأول : م 30 شرعية أ دبا ضبط الإداري يدقا تدابير ا  

تقديرية 37 سلطة ا ضبط الإداري وا ي : تدابير ا ثا مطلب ا  ا

قضائية 46 رقابة ا ثاني: مضمون ا فصل ا  ا
مبحث الاول 46 مؤثرة في هي ا ظروف ا قضائية مع ا رقابة ا ضبط الإداريئتناسب ا  ات ا

مطلب الأول 47 ان :ا م زمان وا مراعاة عامل ا  

ي 49 ثا مطلب ا قضائية مع تقي:ا رقابة ا عاديةياتساع ا ظروف ا ضبط الإداري في ا د سلطات ا  

ث 50 ثا مطلب ا رقابة :ا ضبط تخفيف ا قضائية مع اتساع سلطات ا ظروف  ا ائيةفي ا الاستث  

ثاني:  58 مبحث ا قضائي رقابةمبادئ اا ةا  

قضائية 59 رقابة ا مطلب الأول: مبادئ ا  ا
قرار الإداري 62 قاضي الإداري على غاية ا ي: مدى مراقبة ا ثا مطلب ا  ا
خاتمة 64  ا
مراجع  67  قائمة ا

 


